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شكر وعرفان

والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجبلحمد الله الذي أنار لنا درب العلما

ووفقنا إلى انجاز هذا العمل، نتوجه بالشكر والامتنان إلى كل 

من ساعدنا من قریب أو بعید على انجاز هذا العمل

الدكتوراه هارون نورةنخص بالذكر الأستاذة 

التي لم تبخل علینا بتوجیهاتها ونصائحها القیمة 

فيعونا لنات والتي كان

إتمام هذا البحث.

الشكر لأعضاء لجنة المناقشة الذین نضع بین أیدیهم ثمرة 

جهدنا المتواضع هذا.

اروا مشوارنا العلمي من أنالشكر والعرفان إلى كل 

كل أساتذتنا الكرام.

بوزبرة زوهیرة     -شیبان هجیرة



إلى  الوالد العزیز الذي كان دافعا و مانحا لي الإرادة للوصول لما أنا علیه الیوم                                                    

التي لا تكفي كل رفیقة دربي إلى التي سهرت و تعبت من أجلي والتي بفضلها حققت طموحاتي إلى إلى 

الكلمات لشكرها وامتناني لها  والدتي الغالیة أدامها االله تاجا على رأسي.

و سندي فیها و إلى الذین أفتخر بوجودهما بقربي إخوتيةإلى ركیزتي في الحیا

عبد االلهشیبان مالك و 

إلى حبیبات قلبي واللواتي كن بقربي وسانداني في مشواري هذا أخواتي

خاصةورشیدة و كل من نادیة 

نبيبجافطیمة التي لطالما وقفت 

إلى زوجات إخوتي اللواتي قدما لي ید العون وكانتا بجانبي

عجاد سلوة و أیت أوخدي سعیدة

مریموسهیل و محند سعیدو قرة عیني سفیانو إخوانیأحباء قلبي أبناءإلى 

رة  عبد القادر               المثابمحني الثقة في النفس للاستمرار و إلى العم الذي كان بجانبي و 

إلى إلى الغالیة على قلبي ابنة عمي رومیصة التي أتمنى لها التوفیق في مشوارها

كل من ولید و أولاد عمي الأعزاء بیلال                                                            

زحاف عبد الحمید  و كانوا برفقتي بلعبدو أسامةى أعز الأصدقاء اللذین ساندوني و إل

دیلیة .لامیة وآسیا ولیلى و خاصة منهن صدیقاتي و 

هجیرة



إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم

والدي العزیز

إلى رمز المحبة وبلسم الشفاء                                                                   

إلى القلب الناصع  بالبیاض                                                              

إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسما لجراحي

أمي الحبیبة   

إلى اللذین تحلو الحیاة برفقتهم                                                          

إلى سندي وقوتي بعد االله             

إخواني أحمد نبیل رشید    

هر الرقیقة والنفس الزكیة البریئةإلى القلب الطا

أختي سعاد

زوهیرة 
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القضاء ثابت في مع أن یعول علیه، و مرتكزا مهما في الحیاة و اأساسیالقد كان القضاء ومازال ركن

اواة بین أفراد المجتمع بكل المسدالة و تحقیق العلمتحلیة بتطبیق أحكام  القانون و امقاصده النبیلة والسامیة و 

معارف في شتى المجالات ما فیها من علوم و ، إلا أنه یتطور مع الزمن نظرا لتطور الحیاة بحیاد

.واضحاالقانونیة كما بات الأمر السیاسیة و ماعیة والاقتصادیة و الاجت

قضایا زاعات و الحیاة ظهور ننه یترتب على هذا التطور السریع في شتى میادین ومن المسلم به أ

هدافه السامیة النبیلة، جدیدة دعت القضاء إلى أن یطور نفسه حتى یواكب تطورات الحیاة بهدف تحقیق أ

وتأهیل      ، ومع كل ما یبذله القضاء من سعي نحو مواكبة التطورات الحاصلةالتي وجد أصلا من أجلها

ي السریع أدى إلى ظهور العدید من التخصصات التقنیة التكنولوجن التطور العلمي و ، إلا أللقضاة فیه

التي تجعل القاضي في كثیر من الأحیان یقف حائرا نظرا لخروجها عن اختصاصه ولعدم إلمامه بها 

ولاستحالة الإلمام بكل العلوم، إلا بالخبراء والمتخصصین بهدف إنارة الطریق أمام القاضي والهدف من 

المزاجیة یا بعیدا عن التقدیرات الشخصیة و انطلاقا مما هو ثابت علمذلك هو أن یصدر القاضي حكمه

.قق العدالة المرجوةلیریح ضمیره ویح

استعانة المحكمة بالخبراء، والمختصین یطلق علیه مصطلح الخبرة القضائیة التي تعد بصفة عامة و 

ثبات، فالأصل أن القاضي ملزم بالتحقیق في الوقائع التي تعرض علیه وأن یتوصل إلى أحد طرق الإ

إثباتها بنفسه، سواء كانت هذه الوقائع ذات طابع مدني مطروحة على إحدى جهات التقاضي المدني 

الإداري، أو كانت ذات طابع جزائي مطروحة على إحدى جهات التحقیق أو جهات الحكم الجزائیة و 

یتهم بإنكار ة إلیه للفصل فیها موقف العاجز و صل فیها، إلا أنه حتى لا یقف أمام الدعوى المرفوعللف

العدالة أو یقضي في الوقائع التي تثیر مسائل فنیة عن جهالة، سواء كانت هذه الدعوى مدنیة بین طرفین 

لتحقیق بشأن الجریمة هذا لیس محور دراستنا، أو كانت دعوى عمومیة عهد إلیه لو أكثر، و متخاصمین أ

، ، فقد أجازت له مختلف التشریعاتالتي حركت عنها أو عهد إلیه لمحاكمة من نسب إلیه فعل ارتكابها

،اللجوء إلى الخبراء لاستیضاح رأیهم في بعض الجوانب لجزائري أو في القوانین المقارنةسواء في القانون ا

.العلميعن حدود إدراكهالفنیة أو العلمیة أو التقنیة مما تخرج بالضرورة 

على هذا النحو أصبحت الخبرة من أهم المجالات التي تكمل العدالة نظرا لدقة النتائج التي تقدمها 

أهم الدعائم القویة أحدن تكون هو الأمر الذي أهلها لأفي كشف الحقیقة و للقضاء وذلك لتسهیل مهامه 

، جرائم وصا الجرائم المتعلقة بالتزویر والتزییفالتي تلعب دورا مباشرا في التأثیر على عقیدة القاضي خص
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جرائم الدم والجرائم الإلكترونیة وغیرها من الجرائم التي ینكر مرتكبوها في محو آثارها قبل ،المال والأعمال

.ضائیةالقعلم الضبطیة القضائیة أو السلطات

نصوص خاصة بها لأول مرة في فرد للخبرةري مثله مثل التشریعات المعاصرة ألهذا فالمشرع الجزائ

المتعلق بقانون الاجراءات 22-06المعدل بأمر رقم 1966یونیو 8مؤرخ في 66-155القانون 

إلى 143وهي من المواد مادة 14القسم التاسع وقد خصها ب في الباب الثالث الفصل الأولالجزائیة،

، والتي یكون اللجوء إلیها أمر جوازي من طرف القضاء غیر خاضع لرقابة )1(إ.ج.جمن ق.156

.یاالمحكمة العل

310-95قد نظم كذلك المشرع الجزائري مهنة الخبیر القضائي بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم و 

المحدد یل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته و المتضمن شروط التسج1995أكتوبر10المؤرخ في 

.)2(لحقوقهم وواجباتهم

نظرا لمدى أهمیتها في التشریع الجزائري ارتأینا إلى دراستها خاصة من الجانب الجزائي نظرا و 

ن إن لم نقل في كل القضایا إلیها، إضافة لعلاقتها الوطیدة بهذا المجال ولجوء القضاة في أغلب الأحیا

، مجالات تطبیق الخبرةى  بعض ، كما أردنا أن نعرج من خلال هذه الدراسة إلإلى كونه مجال تخصصنا

ونبین ما مدى قوة تقریرها في تغییر من رأي القاضي وإلى أي مدى یمكنه الاعتماد علیها في الإثبات 

.الجنائي

درست ورغم وجود المراجع في هذا الموضوع إلا أنه تلقینا بعض من الصعوبات فیه كون المراجع 

ستنا اقتصرت على الخبرة في المجال الجزائي وفي نفس السیاق ، ونحن دراالخبرة  القضائیة بصفة عامة

ص عبارة عن مذكرات قلة المراجع من ناحیة التشریع الجزائري بحیث أن أغلب مراجعنا  في هذا الخصو 

، كما صادفنا صعوبة في التنقل للحصول على المراجع بسبب تحدید وقت التنقل في  الماستر والماجیستر

.نظرا لتفشي وباء كرونا وكذا ضیق الوقتر الصحيالراجع للحج

، یتضمن 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم أمر رقم 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 22-06أمر رقم -1

.، معدل ومتمم2006دیسمبر24، صادر في 48، عددالجزائیة، ج.ر.ج.جالإجراءاتقانون 

ء القضائیین وكیفیاته، ، یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبرا1995أكتوبر 10مؤرخ في ،310-95مرسوم تنفیذي رقم -2

.1995، مؤرخ في 60ج.ر.ج.ج،عدد 
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وسیلة من وسائل الإثبات یستعین بها جهاز القضاء لحل تعد قا مما سبق یتضح أن الخبرة انطلا

لجوهري من هنا  یمكن إیجاز إشكالیة البحث في التساؤل ا، و یة أو التقنیة لا علم للقاضي بهاالمسائل الفن

:التالي

؟كیف نظم المشرع الجزائري الخبرة كدلیل إثبات في المواد الجزائیة

الفصل الأولللإجابة عن الإشكالیة المطروحة أعلاه اعتمدنا على التقسیم الثنائي بحیث خصصنا

، المسألة فقد قمنا بتخصیص مبحثینعن الأحكام العامة للخبرة في الإثبات الجنائي، وللإلمام بهذهللبحث 

، أما الفصل اد الجزائیةالأول یتضمن مفهوم الخبرة، أما المبحث الثاني فنعالج فیه مجالات الخبرة في المو 

الثاني فتطرقنا فیه إلى القواعد القانونیة والإجرائیة للخبرة وقسمناه بدوره إلى مبحثین المبحث الأول تطرقنا 

.ة للخبرة والبحث الثاني للقواعد القانونیةفیه للقواعد الإجرائی

لتفصیل في هذه الخطة اتبعنا المنهج الوصفي في تبیان مفهوم الخبرة ومن جهة أخرى اعتمدنا على  

المنهج التحلیلي ویظهر هذا في تحلیلنا للمواد القانونیة لتبیان إجراءات الخبرة وتبیان سلطة القاضي في 

بالتفصیل فیما یلي:تطبیقها، وهو ما سنوضحه 



الفصل الأول

الأحكام العامة للخبرة في الإثبات الجنائي
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إنّ تشعب الحیاة وتطوّرها أدى إلى خلق اختصاصات متعدّدة ومتنوّعة، مما یصعّب على القاضي 

الفصل في النزاع المعروض علیه، ومهما كان تكوینه العلمي والمعرفي أو ثقافته الواسعة، فأنّه لا یستطیع 

تعانة بأهل الخبرة.           الإلمام بجمیع المسائل ذات الطبیعة التقنیة أو الفنّیة، ولهذا وجب علیه الاس

لذلك فالمشرّع الجزائري مثله مثل التشریعات المعاصرة تطرّق إلى موضوع الخبرة، التي تعتبر من 

أهم الإجراءات المساعدة للقضاء، حیث لا یمكن للمحكمة أن تفصل في النّزاعات الغامضة إلا بعد 

شخاص ذوي المعارف الخاصة، وهؤلاء الأشخاص ذوي توضیحها، وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة، وهم أ

كفاءات علمیّة متخصّصون في علم من العلوم، ویعتبرون عونا مهمًا من أعوان القضاء، ولذلك فإنّ 

موضوع الخبرة تحظى بأهمّیة بالغة في العمل القضائي باعتبارها أكثر الإجراءات تطبیقا، وسوء تطبیق 

ب علیه إضرار كبیر بحقوق الدّفاع وتطویل أمد النّزاع، وكذلك هي هذا الإجراء من طرف القاضي یترت

وسیلة من وسائل الإثبات التي تهدف إلى التعرّف على الوقائع المجهولة من خلال الواقع المعلوم، وذلك 

بیق بالانتقال إلى منح الدعوى دلیلا یتعلّق بإثبات الجریمة وإسنادها للمتّهم، ولهذا فإنّ الخبرة تساهم في تط

السّلیم للقانون وتجسید العدل وحمایة الحرّیات الفردیة لاسیما في المواد الجنائیّة.

أجل بیان كل هذه المسائل نقوم بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، أولا نقوم بتحدید مفهوم الخبرة ومن

في الإثبات الجنائي (المبحث الأول)، بعدها نوضح مجالات الخبرة في المواد الجزائیة (المبحث الثاني).
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المبحث الأول:مفهوم الخبرة في الإثبات الجنائي

تعتبر الخبرة بالنّسبة للقاضي الجزائي مجالا خصبًا یستعین بها في حلّ النّزاعات المعروضة أمامه 

للفصل فیها، وهذا ما أدى إلى انتشارها في المسائل الجزائیة، ولتوضیح ذلك نتناول في البدایة تعریف الخبرة، 

لا عن ذلك بیان أنواعها من خلال الوقوف على مختلف التعریفات التّي وردت بخصوصها، فضوهذا

(المطلب الأول)، ثمّ نوضّح بعد ذلك خصائصها وتمییزها عما یشابهها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تعریف الخبرة وأنواعها

للخبرة جوانب علمیة متطوّرة وجوانب فقهیّة  وقضائیة محضة، فإنّه على كلّ شخص  قانوني أن یكون 

الخبرة، سواء من الناحیّة اللّغویّة أو القانونیة أو الشّرعیّة (الفرع الأول)، وكذا على درایة كافیة في تعریف 

التّعرّف على أنواع الخبرة (الفرع الثاني).

تعریف الخبرة:الفرع الأوّل

لمعرفة تعریف الخبرة لابدّ من التطرّق إلى معنى الخبرة لغة (أولا)، اصطلاحا(ثانیا)، وفي الشّریعة 

ثالثا)، وكذا عند أهل القانون (رابعا).الإسلامیة (

لغةأوّلا: تعریف الخبرة

،وهيّ من الخبر )1(الخبرة هي العلم بالشّيء واختباره، یقال خبر فلان الأمر إذا عرفه على حقیقته

وتعرف كذلك بِالخِبْرُ والْخُبْرُ والْخِبْرَةُ والْخُبْرَةُ والْمخْبَرَةُ والْمَخْبُرَةُ كلّه العلم بالشّيء ،)2(والخابر المختبر المجرّب

.)3(ویقال من أین خُبِرْت هذا الأمر أي من أین علمت؟ وقولهم لأخبر من خبرك أي لأعلمنّ علمك

.320،ص.2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 3العبودي عباس، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، ط.-1

الإمام محمد بن ، هیئة التّدریس بجامعة6، عدد مجلّة قضائیّة، »الخبیر في العملیّة القضائیّة «عبد القادر الشّیخلي،ّ -2

.164، ص.1434سعود،

، ص. 2008، دار الحامد للنّشر والتّوزیع، الأردن، 1أیمن محمّد علي محمود حتمل، شهادة أهل الخبرة وأحكامها، ط.-3

57.
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وجدیر بالذّكر أنّ اللّغویین العرب فرّقوا بین الْخُبْرَة والْخِبْرَة، فقالوا الْخُبْرَة: العلم بالباطن، وقیل بالخفایا     

الشخص . وتعني الخبرة مصدر بَخُرَ جمع خبرات: نتاج ما مرّ به)1(الباطنیّة ویلزمها معرفة الأمور الظاهرة

تبادل عناه"عنده خبرة طویلة":أهل الخبرة مصطلح سیاسي عكسه أهل الثقّة،من أحداث أو رآه أو

الخبرات:استفادة شخص بخبرة الآخر، شهادة الخبرة:مستند إثبات الخبرة، وهيّ إثبات الحالة الشعوریّة كما 

الله الحسنى جلا جلاله ومعناه أنّه لا اسم من أسماء ا، وهو)3(والخبیر لغة یعني العالم،)2(یعانیها الشخص

.)4(تعزب عنه الأخبار ظاهرها وباطنها لا في  السّماوات ولا في الأرض

ثانیا: تعریف الخبرة اصطلاحا

بعض الفقهاء لم یخرجوا المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللّغوي، وبعضهم عبّر عن الخبرة بلفظ 

فكلّ كیف عرّفها إلاّ أنّها ،)5(المعرفة، وبعضهم عبّر عنها بالمعاینة الفقهیّةالبصیرة، كما عبروا عنها بلفظ 

تنصبّ كلّها في معنى واحد، فهناك من عرّفها بأنّها استشارة فنیّة یستعین بها القاضي أو المحقّق لتقدیر 

ختصاص المسائل التّي یحتاج إثباتها إلى معرفة علمیّة أو فنیّة خاصة، تكون خارجة عن نطاق الا

، وهو الأمر الذّي یصعب علیه اكتشافها كونه ملم بالجانب القانوني فقط، فمثلا لا یمكن له )6(القاضي

فحص الحالة العقلیة للمتهم لتقدیر أهلیّته للمسؤولیّة، أو قیامه بالتشریح جثة قتیل لتحدید أسباب وفاته     

هذه المجالات، والاستعانة بمعلوماتهم الأمثلة التّي تتطلّب تدخّل أهل الاختصاص فيمنغیرهاو 

.)7(وقدراتهم في الكشف عن الحقیقة، وبالتالي الفصل في الدعوى الجزائیة

.165عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص._1

نادیة، الخبرة القضائیة في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة  الماستر في القانون، تخصص القانون الجنائي بوزیدي_2

.8، ص.2014-2013والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم الجنائیة، البویرة، 

.42، ص.2014امعي، مصر،، دار الفكر الج1عبد االله جمیل الراشدي، الخبرة وآثارها في الدعوى الجنائیة، ط._3

بوحنیك زینب، الخبرة في المادة الجزائیة، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي، كلیة _4

.9، ص.2015-2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

.58أیمن محمد علي محمود حتمل، مرجع سابق، ص._5

م صبارنة، دور الطب الشرعي والخبرة الفنیّة في إثبات المسؤولیّة الجزائیة، رسالة لنیل درجة الماجستیر مالك نادي سال_6

.8، ص.2011في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

، د.ط، دار )النقضدراسة علمیة على ضوء قضاء (عبد الحكیم فوده، حجیّة الدلیل الفني في المواد الجنائیة والمدنیّة _7

.10، ص.1996الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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عمر بن سعید عرّفها بأنّها: استیضاح رأي الخبراء في شأن استظهار بعض جوانب الوقائع المادیّة 

النّزاع، لأوراق التّي تكتنف موضوع التّي یستعصى على قاضي الموضوع إدراكها بنفسه، من مجرّد مطالعة ا

التّي لا یجوز للقاضي أن یقضي في شأنها استنادا لمعلوماته الشّخصیّة، ولیس في أوراق الدعوى وأدلّتها و 

المتداولة، ما یعینه على فهمها والتي یكون استیضاحها جوهریا في تكوین عقیدة الجهة القضائیة في شأن 

.)1(موضوع النّزاع

و الاختصاص الحسني عرّف الخبرة بأنّها:تقدیر مادي أو ذهني یبدیه أصحاب الفن أعمار عباس 

سواء كانت متعلّقة مسألة فنیّة لا یستطیع القائم بالتّحقیق في الجریمة معرفتها بمعلوماته الخاصّة،في

.)2(بالشّخص المتّهم أم بجسم الجریمة أم المواد المستعملة في ارتكابها أم آثارها

أما عبد الفتاح عبد اللّطیف الجبارة عرّفها:استشارة قانونیة فنیّة یستعین بها قاضي التّحقیق أو 

المحقق في تقدیر المسائل الفنیّة التّي یحتاج تقدیرها إلى معرفة أو درایة علمیّة تتوفّر لدى من یتولى 

.)3(ثقافتهبحكم عمله و التّحقیق

عرّفها كذلك العربي شحط عبد القادر ونبیل صقر بأنّها: المعرفة الفنیّة الخاصة بأمر معیّن والتّي 

.)4(تتجاوز اختصاص القاضي أو لمعرفة تتجاوز معلومات القاضي القانونیّة

بها المحكمة، بقصد أما عباس العبودي عرّف الخبرة بأنّها: إجراء تحقیقي واستشارة فنیّة تقوم

الحصول على معلومات ضروریّة عن طریق أهل الاختصاص، ذلك للبت في كلّ المسائل التّي یستلزم 

.)5(الفصل فیها أمورا علمیّة أو فنیّة لا تستطیع المحكمة الإلمام بها

عمر بن سعید، طرق الإثبات الموضوعیّة والشكلیة في القانون والقضاء المدني الجزائري، د.ط، دار بلقیس للنشر، -1

.114الجزائر، د.س.ن، ص.

، منشورات الحلبي الحقوقیّة، لبنان، 1عمار عباس الحسیني، التحقیق الجنائي والوسائل الحدیثة في كشف الجریمة، ط.-2

.183، ص.2015

التوزیع، الأردن، ، دار الحامد للنشر و 1عبد الفتاح عبد اللطیف الجبارة، إجراءات المعاینة الفنیّة لمسرح الجریمة، ط.-3

.194،195، ص.2011

لعربي شحط عبد القادر، نبیل صقر، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، د.ط، دار الهدى، ا-4

.141، ص.2006عین میلة، 

.325، ص.مرجع سابقالعبودي عباس،-5
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المحقق في شارة فنیّة یستعین بها القاضي أوفمن خلال التّعاریف السابقة نقول الخبرة هي است

مجال الإثبات، لمساعدته في تقدیر المسائل الفنیّة، التّي یحتاج تقدیرها إلى معلومات فنیّة أو درایة علمیّة 

تتوفّر لدى الخبیر، ویتطلّب الأمر إجراء أبحاث خاصّة وتجارب علمیّة تستلزم وقتا لا یتّسع له عمل 

ضي الرّجوع إلى الأخصائیین إذا تبیّن له نقص القاضي أو المحقق، ولذلك أجازت معظم التّشریعات للقا

معیّن في معرفته،وعلى أن یكون هذا النقص لیس مرتبطا بالمسائل القانونیة التّي هي محض وظیفته أو 

تخصصه. 

الخبرة إذن هيّ وسیلة لتحدید التفّسیر الفني للأدلّة، بالاستعانة بالمعلومات العلمیّة، فهيّ في حقیقتها 

لا مستقلا من الأدلّة المادیة، وإنّما هيّ تقییم فنّي لهذا الدلیل.                                   لیست دلی

، وهو )1(الخبیر هو العالم بأمر من الأمور حیث یمتلك خبرة علمیّة وفنیّة في حقل من حقول المعرفة

حصها كفاءة فنیّة وعلمیّة لا تتوافر أیضا كلّ شخص له درایة خاصة بمسألة من المسائل، التي یستلزم ف

.)2(في المحقق أو القاضي

یعرف كذلك بأنّه كلّ شخص ذو كفاءة عالیّة في اختصاص معیّن، كالكیمیائي المختص في 

التّحلیلات المطلوبة للبحث عن السموم في جرائم التسمیم مثلا، والأخصائي في علم البیولوجي المختص 

.)3(ببقع الدّم في جرائم الدم.....إلخبالتّحلیلات الخاصّة 

ثالثا: الخبرة في الشّریعة الإسلامیّة

ومكان، وقد أكّدت الشّریعة فيإنّ قواعد الشریعة الإسلامیّة تتّسم بالمرونة حیث تصلح لكلّ زمان

، وذلك لقوله تعالى:"وَلاَ یُنَبّئُكَ مِثْلُ )4(الاستشارةأصولها فكرة الخبرة باعتبارها نوعا من أنواع الشّهادة أو

بحث العلمي والنشر، مصطفى عبد الباقي، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني (دراسة مقارنة)، د.ط، وحدة ال-1

.410، ص.2015فلسطین، 

.42عبد االله جمیل الراشدي، مرجع سابق، ص.-2

.102ص.، 2010، دار هومة، الجزائر،3محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، ط.-3

د.ط، المكتب الفني سلطنة عمان، مقارنة)،دراسة (حمد واصل، حسین بن علي الهلالي، الخبرة الفنیة أمام القضاء-4

.14، ص.2004
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هذه الآیة أنّ الخبیر هو االله تعالى، العالم بكنّه بالأشیاء وببواطن الأمور، والمطّلع على ، وتفسیر)1(خَبِیر"

.)2(مخلوقاته ظاهرا  وباطنا

سِتَّةِ أَیَامِ ثُمَّ  اِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الْرَّحْمَانِ وقوله تعالى:" الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا فِي

،فقد اختلف المفسّرون في تفسیر )4(تَعْلَمُونَ"، كما یقول:"فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا)3(فَسْئَلْ بِهِ خَبِیرا "

بأنّهم من أهل القرآن ومن یقول أهل الذّكر منهم من یقول بأنّهم من أسلم من أهل الكتاب، ومن یقول 

بأنّهم أهل العلم أو من یذكر بعلم أو تحقیق.

وَمَا والخبیر اسم من أسماء االله الحسنى جل جلاله، لقوله تعالى: "الْحَمْدُ الله الَّذِي لَهُ مَا فِي الْسَّمَاوَاتِ 

.)5(بِیر" فِي الأَْرْضِ ولَهُ الْحَمْدُ فِي الآْخِرَةِ وَهُوَ الحَكٍیمُ الْخَ 

، فهذه الآیة تدل على علم البصمات فمسألة )6(وقول االله تعالى:" بَلَى قَادِرِینَ عَلَى أَنْ نُسَوِى بَنَانَه"

تسویّة البنان من أبدع ما جاء به الذكر من أعجب المعجزات القرآنیة وذلك مبني على أنّ كل امرئ في 

ع غیره وبذلك قامت هذه الحجّة على السارقین هذه الأرض لا تتشابه خطوط أصابعه خطوط أصاب

.)7(والقاتلین، فالقضاة في المحاكم یعوّلون على بصمات الأصابع

فالعدید من الآیات الكریمة التي وردت فیها مشتقات الخبرة كالخبر والخبر والخبیر حیث تكررت هذه   

كلّها تدلّ على النبأ أو العلم وهو سبحانه       ) مرّة في القرآن الكریم و 52المشتقات حوالي اثنان وخمسین (

وتعالى. 

رابعا: الخبرة عند أهل القانون

، ولا في 1966یونیو 18المؤرخ في 66-155المشرع الجزائري لم یعرف الخبرة لا في الأمر رقم 

عمال الخبرة وإجراءاتها، وهذا على عكس ، بل اكتفى بذكر الطابع الفني لأ95/310المرسوم التنفیذي 

.14سورة فاطر، الآیة-1

.168عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص.-2

.59سورة الفرقان الآیة-3

.43سورة النّحل الآیة -4

.1سورة النبأ الآیة -5

.4سورة القیامة الآیة -6

.168عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص.-7
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من ق.إ.م.إ بأنّها " تهدف إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو 125المشرّع المدني عرف الخبرة في المادة 

من ق.إ.ج.ج دون تعریفها حیث نصّ:" إذا رأت 219علمیة محضة للقاضي"،وأشار إلى الخبرة في المادة 

".156إلى 143علیها إتباع ما هو منصوص علیه بالمواد الجهة القضائیة لزوم إجراء خبرة ف

من ق.إ.ج.ج:" لجهات 143/1) مادة، حیث تنص المادّة 14فنجد أنه خصص لها أربعة عشرة (

التحقیق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناء على طلب النیابة 

م".وإما من تلقاء نفسها أو من الخصو 

الفرع الثاني: أنواع الخبرة

الخبرة هو إجراء من إجراءات الإثبات یقتصر على الوقائع المادیّة التّي تتطلّب الكشف عن حقیقتها 

معرفة فنیّة متخصصة، وهذه الواقعة المادیّة یجب أن تتوفّر على بعض الشروط منها: أن تكون محدّدة، 

ن متعلّقة بالدعوى ومن المنطق إثباتها عقلا وقانونا، لهذا فإنّ وتكون محل نزاع الخصوم، وأخیرا تكو 

الخبرة الاتفّاقیة الخبرة عدّة أنواع وكلّ نوع منها ما یمیّزه عن النّوع الآخر، فهناك الخبرة القضائیة(أولاّ)،

رة الاستشاریّة وأخیرا الخبالخبرة الفنیّة(ثانیا)، خبرة الحیطة(رابعا)، الخبرة الطّبیّة (خامسا)،(ثانیا)،

(سادسا).

أوّلا: الخبرة القضائیّة

ذلك الإجراء الذّي یستهدف قدرات الشّخص الفنیّة، فلیس للقاضي على العموم اختصاصا یقصد بها

تقنیا لاستقصاء الحقائق في كل المجالات، فله قدرة قانونیّة ولیست تقنیّة،منه یمكن للقاضي أن یخوّل 

حل شخص مختص من أجل القیام بالمعاینات التي تتطلّب معارف خاصة، والتي من شأنها أن تكون م

.)2(، وتكون الخبرة إما بناءا على طلب أحد الخصوم، أو یأمر القاضي بإجرائها من تلقاء نفسه)1(دفوع 

، دارهومة للطباعة والنشر     3نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة، ط.-1

.39، ص.2016والتوزیع، الجزائر، 

.34، ص.2014فة للنشر والتوزیع، الأردن، ا، دار الثق1الحقوقیة، ط.معتصم خالد محمود حیف، الخبرة القضائیة-2
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تحتوي الخبرة عموما على ثلاث مراحل والتّي تتمثّل في تعیین الخبیر، القیام بالمهمّة الخبراتیّة، تحریر 

والخبرةالأولى، الخبرة الثانیّة، الخبرة الجدیدةتقریر الخبرة، هي بدورها تنقسم إلى عدّة أنواع منها الخبرة 

.)1(التكمیلیّة

هيّ الخبرة بصفة مطلقة عندما تأمر بها المحكمة للمرّة الأولى إذا استعصى علیها الخبرة الأولى:-1

، أو عندما تتوفّر في إحدى  القضایا المطروحة علیها للفصل فیها ظروف أو )2(الأمر من فهم مسائل فنیّة

،لأنّه في بعض الأحیان تشمل )3(شروط معیّنة، فتقوم المحكمة بإسنادها إلى خبیر واحد أو عدّة خبراء

القضیّة محل النّزاع عدّة نقاط فنیّة مختلفة، مثلا فحص الضّحیّة مصاب بكسور في جسمه،  ومصاب في 

في أمراض الرّأس، رأسه إثر حادث مرور هنا یكون القاضي مجبرا على تعیین خبیرین، أحدهما مختص 

، ویمكن أن یكون محل النّزاع نقطة واحدة مثلا الاغتصاب، القاضي هنا في )4(والآخر في جراحة العظام

هذه الحالة یعیّن خبیر واحد.                                    

مختلفة تماما عن لكن تتعلّق بمسائل ونقاط ، هيّ الخبرة التي تكون في نفس القضیّةالخبرة الثانیّة:-2

خبیر واحد أو عدّة خبراء وذلك ، وتستند هيّ الأخرى إلى)5(تلك المسائل والنّقاط التي تناولتها الخبرة الأولى

حسب طبیعة أهمّیة موضوع الخبرة، ویمكن أن تستند إلى نفس الخبراء اللّذین قاموا بأعمال الخبرة الأولى أو 

ب خبیر في الخبرة الأولى لتحدید مدّة العجز الكلى، وفي الخبرة ، ومثال ذلك ند)6(إلى خبراء من غیرهم

الثانیّة یتمّ ندب الخبیر لتحدید محل الأضرار اللاحقة بالضّحیّة من ضرر جسماني وغیره من الأضرار.

.40ن هنوني،نعیمة تراعي، مرجع سابق، ص.نصر الدی-1

بوقرة العمریة، إثبات الملكیة العقاریّة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص علوم قانونیة-2

.384، ص.2016-2015العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، قسم عقاري زراعي، كلیة الحقوق و 

رجاء، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أطروحة لنیل شهادة دهیلیس-3

الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الخاص الأساسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 

.60، ص.2019-2018مستغانم، 

طریق الخبرة في المسائل المدنیة والتجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص داسي نبیل، الإثبات عن-4

.25، ص.2014-2013عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلى محند أولحاج، البویرة، 

.40نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، مرجع سابق، ص.-5

ضائیة في المواد الجزائیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لمریني سهام، الخبرة الق-6

.103، ص.2014-2013جامعة تلمسان، 
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هيّ التي تكون في حالة ما إذا تبیّن للقاضي أنّ تقاریر الخبراء المطروحة أمامه الخبرة المضادّة:-3

لعدم عدالة الحل المقترح، وفي هذه الحالة باستطاعة القاضي أن یأمر بإجراء خبرة مضادّة ، أو)1(متناقضة

.)2(وذلك بواسطة خبیر أو عدّة خبراءوحیادیّة فاصلة، لإزالة الغموض ومراقبة سلامة نتائج الخبرة الأولى

ارها الصادر في تاریخ عتمدت المحكمة العلیا على هذا النّوع من الخبرات القضائیة في قر اوقد

بقولها: "إذا ثبت وجود تناقض بین خبرة وأخرى تعذّر فض النّزاع بین 155373تحت رقم 18/11/1998

الطّرفین وجب الاستعانة بالخبرة الفاصلة وعدم الاقتصار على خبرة واحدة أو خبرتین تماشیا مع متطلّبات 

ورجّحتها على الخبرة ستئناف اعتمدت الخبرة الثانیّةالعدل، ولما ثبت من القرار المطعون فیه أنّ جهة الا

الأولى المتناقضة معها دون تعلیل كافي، فإنّها تكون قد أساءت تطبیق قواعد الإثبات والقصور في التسبیب 

.)3(مما یعرّض القرار للنّقض"

بها القاضي عندما یرفض الخبرة الأولى من كلّ جوانبها لأيّ سبب هيّ التي یأمر الخبرة الجدیدة:-4

، ویكون الأمر بالخبرة الجدیدة في الصور التالیّة: )4(من الأسباب كالبطلان لعدم احترام إجراءات جوهریّة

إذا كان التقریر معیبا في شكله أم مشوبا بانجازه إلى خصم من الخصوم.                            -

.)5(إذا كان التقریر ناقصا أو غیر نافي في نظر المحكمة أو المجلس -

.)6(للقاضي السلطة التقدیریّة لقبول أو رفض الخبرة الجدیدة مع تسبیب قراره-

، دور الخبرة القضائیة في حل المنازعات العقاریّة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عیادي أحمد-1

.10، ص.2019-2018وم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، عقاري، كلیة الحقوق والعل

.24بوزیدي نادیة، مرجع سابق، ص.-2

، المجلة القضائیة، العدد 18/11/1998، بتاریخ 155373ملف رقم الغرفة الجنائیة،قرار صادر عن المحكمة العلیا،-3

.55، ص.1998الثاني،

.41ي، مرجع سابق، ص.نصر الدین هنوني، نعیمة تراع-4

حشمان هاشمي، السلطة التقدیریّة للقاضي الجنائي في تقدیر الخبرة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون جنائي -5

.9، ص.2019-2018امعة مولاي الطاهر، سعیدة، وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

.385بوقرة العمریة، مرجع سابق، ص.-6
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هيّ الخبرة التي تأمر بها المحكمة عندما ترى نقصا واضحا في الخبرة المقدّمة إلیها، الخبرة التكمیلیّة: -5

أو أنّ الخبیر لم یجب عن جمیع الأسئلة والنّقاط الفنّیّة المعیّن من أجلها، أو أنّها لم تستوفي حقّها من 

.)1(ظ في تقریر الخبرةالبحث أو التّحري، فتأمر المحكمة باستكمال النّقص الملحو 

تكون كذلك الحاجة إلیها بعد ظهور وقائع بعد التقّریر لها علاقة بالنزاع، وقد تكون هذه الخبرة   

للمحكمة التي لتصحیح إجراء قانوني تمّ إغفاله، كاستدعاء أحد الخصوم مثلا، وترجع السّلطة التقدیریّة

مصادر قبل الفصل فيویكون إجراء الخبرة التكمیلیّة بحكمتقدّر قابلیّة العیب لتصحیح من نفس الخبیر، 

وتخضع هذه الخبرة لنفس الإجراءات الموضوع ویحدد فیها النّقاط التي یجب بحثها لاستكمال المهمّة

.)2(الخبیر الذي أنجزها أو إلى خبیر آخرالمقررة قانونا، وللقاضي السلطة التقدیریة الكاملة أن یأمر

ثانیا: الخبرة الاتفاقیة

یطلق علیها أیضا الخبرة الودیة، وهي مهمة فنیة یعهد بها إلى خبیر معین باتفاق الأطراف لا بحكم 

ي القاضي، بحیث یصح للأفراد أن یبرموا بینهم اتفاقا للجوء إلى الخبیر الودي أثناء نشوب نزاع بینهم لیبد

رأیه الفني أو العلمي في النزاع القائم بینهم، حتى ولو لم یوجد نزاع فإنه یصح للأفراد الاستعانة بالخبرة 

، وتتفق مع الخبرة )3(الودیة إذا ما طرحت مسألة فنیة یحتمل أن یتضمنها نزاع بالفعل أو احتمال وجوده

.)4(بواسطة خبیر واحد أو عدة خبراءالقضائیة  في هدف واحد وهو الحصول على معلومات علمیة فنیة 

ثالثا: الخبرة الفنیّة

تكون هذه الخبرة في المسائل الفنیّة البحتة، ونجدها في العمل المعماري مثل حالة وقوع حادث في 

إطار البناء مهما كان نوعه، في هذه الحالة یكون القاضي أو المحقق بحاجة إلى من تعود علیه مسؤولیّة 

/450html-post-bibliotdroit.com/2020/04:الخبرة القضائیة، متوفر على الرابط-1 blog–https:// www ّتم،

14على الساعة ،/25/05/2021الإطلاع علیه بتاریخ  :53.

الجنائیة، رویعي میلود، الخبرة القضائیة في المواد الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر،تخصص القانون العام والعلوم -2

.14، ص.2019-2018ید بن بادیس، مستغانم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحم

.37معتصم خالد محمود حیف، مرجع سابق، ص._3

.35نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، مرجع سابق، ص._4
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لمعرفة سبب الحادث، كما یمكن أن -جیو تقني-ي یكون بحاجة إلى تعیین خبیر یسمى الحادث، وبالتال

.)1(نجدها في مصلحة تحدید الغش

رابعا: خبرة الحیطة

تعني مساعدة السّلطة في تقییم الأخطار المحدقة بین اتّجاهین متعارضین، إذ یرى الاتّجاه الأوّل یقینا 

، بالتالي مساعدته على اتّخاذ قرار )2(رى عدم یقین أيّ ضرر مفترضضرر موقع، أما الاتجاه الثاني ی

الحیطة، فالسّلطات الحكومیّة تجد صعوبة للإطلاع بقرار الحیطة دون سند من قبل الخبرة، فمبدأ الحیطة 

.)3(واتّخاذ القرار السیاسيفرض تطوّرا للعلاقات الموجودة بین المعرفة العلمیّة

خامسا: الخبرة الطبیّة

هيّ خبرة متمثّلة في الطب الشرعي، وهو فرع من فروع الطب یختصّ بتطبیق العلوم الطّبیة خدمة لكثیر 

من المسائل القضائیة التي لا یستطیع القاضي البث فیها، وتعتمد الخبرة الطبیّة على مهارات وقدرات 

انتداب الضبطیة القضائیة ویسمى ، وتصدر الخبرة الطبیّة بناءا على)4(الطبیب وكذا خبراته وضمیره وحیاده

بالتقریر الطبي الابتدائي وهناك الخبرة الطبیّة تصدر بناءا على انتداب النّیابة العامة، وأهم المسائل التي 

.)5(یتضمّنها الطب الشرعي التّشریح

سادسا: الخبرة الاستشاریّة

هيّ خبرة تتمّ عن طریق المحكمة یتمّ اللجوء إلیها خارج مجالس القضاء، تتمثّل صورتها في اللّجوء 

إلى أهل التّخصص والفن، للحصول على النّصح والمشورة في أيّ موضوع أو مسألة من المسائل لغایات 

.23بوزیدي نادیة، مرجع سابق، ص._1

، الإثبات في المواد الجنائیة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في بن نوناس لیلیة، ولد سعید لیدیة-2

، والقانون، تخصص قانون جنائي والعلوم الإجرامیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وز 

.87ص.، 2018

.39نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، مرجع سابق، ص.-3

.23نادیة، مرجع سابق، ص.بوزیدي-4

.88بن نوناس لیلیة، مرجع سابق، ص.-5
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قیمة الشّيء الّذي یرید بیعه، ، كبیان العقار الذي یقصد شراءه، أو تحدید )1(یقدّرها طالب النّصح والمشورة

وإما توقعا لنشوب نزاع، حیث لا یحتجّ بهذا النّوع من الخبرة لدى المحاكم لأنّ هذه الأخیرة لم تقم بتعیین 

.)2(الخبراء، حیث تعتبر وظیفته قضائیة وبذلك نرى أنّ هذه الخبرة غیر ملزمة

وتمییزها عما یشابههاالمطلب الثاني: خصائص الخبرة

نجد أن ذلك یرسم لنا خصائص خاصةللخبرة تمیزها ،عد التعرف على معنى الخبرة وإیضاح أنواعهاب

ولبیان خصائصها وبیان ما یمیزها عن بعض النظم ،عن غیرها من وسائل الإثبات وبعض النظم القانونیة

ص الخبرة (الفرع فإننا سنقوم بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین، في الأول سوف نتحدث عن خصائ،القانونیة

الأول)، ثم تمییز الخبرة عن بعض وسائل الإثبات(الفرع الثاني).

الفرع الأول: خصائص الخبرة

الخبرة تنفرد بخصائص ووصفات خاصة بها، مما یجعلها تتمیّز عن باقي الوسائل الأخرى،كما تتمیّز نّ إ

عن بعض النّظم القانونیّة، ومن بین هذه الخصائص نذكر منها:

أولا: الصفة الفنیّة للخبرة

إنّ الهدف من الخبرة هو تنویر القاضي بشأن مشاكل واقعیّة أو مادیّة تحتاج إلى تحقیقات معمّقة،  

على المسائل الفنیّة ویتطلّب تخصص معیّن من قبل مهني أو فني، حیث یقتصر مجال الخبرة القضائیة

لا فیما یتعلّق بالمسائل الفنیّة البحتة،یقصد بهذه الأخیرة أنّها الخالصة،  فالمحكمة لا تلجئ إلى أهل الخبرة إ

.)3(تلك المسائل التي تتطلّب معرفة أو درایة خاصة من الناحیّة العملیّة أو الفنیّة

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 2، ط.)دراسة مقارنة(مراد محمود الشنیكات، الإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني-1

.100، ص.2011عمان، 

وتطبیقاتها في المحاكم الشّرعیّة الأردنیة، مذكرة لنیل درجة سلیمان سالم سلامه الحمادین، الخبرة القضائیة حجیتها -2

.27.، ص2009الدكتوراه في القضاء الشرعي، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 

https://w.com/t1904ww:طوفر على الرابتبحث حول الخصائص القضائیة، م-3 tribunal dz ّالإطلاع علیه ، تم

.16:04على الساعة ،25/05/2020بتاریخ
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من ثمّ فإنّ الإخلال بهذه الخاصیّة یترتّب علیه بطلان الخبرة، لأنّه لا یجوز للقاضي ندب خبیر 

المسائل القانونیّة، لأنّ إقدامه على مثل هذا العمل یعدّ تنازلا منه على اختصاصه لتوضیح مسألة من 

.)1(للخبیر، وهذا الأخیر لیس آهلا للفصل في المسائل القانونیّة

من ق.إ.ج.ج أنّه: "یجب أن تحدّد دائما في قرار ندب الخبراء مهمّتهم 146هذا ما نصّت علیه المادّة 

إلاّ إلى فحص مسائل ذات طابع فني"، وتقول المحكمة العلیا في قرار: "من التي لا یجوز أن تهدف

المقرر قانونا أنّ دور الخبیر ینحصر في المعلومات الفنیّة التي تساعد القاضي على الفهم الشامل 

لعناصر القضیّة، فلا یجوز أن ینتدب للقیام بعمل یعدّ من صمیم مهام القاضي مثل إجراء تحقیق، سماع 

هود، فمهمّة الخبیر تقتصر على إبداء رأیه في مسائل فنیّة التي یصعب على القاضي استخلاصها الشّ 

.)2(بنفسه دون المسائل القانونیّة"

عن غرفتها 03/04/1984كما جاء أیضا في مضمون قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

"یتعرض القرار الذي اكتفى بسرد نتائج الخبرة 02،1984د قضائیّة عد، مجلّة 27373الجنائیّة ملف رقم 

والحال أنّ أركان الجریمة لا یثبتها الخبیر، وإنّما یشار إلیها من القضاة ویثبتونها في المرافعات 

.)3(الحضوریّة"

ثانیا: الصّفة الإجرائیّة للخبرة

ووسیلة غایتها الوصول إلى كشف الحقیقة،ولعلّ ما تعتبر الخبرة بمثابة تدبیر من تدابیر التحقیق،

، هكذا فإنّ سیر الخبرة القضائیّة في المواد الجزائیّة )4(یتوصّل إلیه الخبراء یعدّ عنصرا من عناصر الإثبات

یتمّ بالدّرجة الأولى بأن یباشر الخبراء مهمّتهم تحت رقابة قاضي التّحقیق أو القاضي الّذي تعیّنه الجهة 

، دار هومه للطباعة والنشر  2محمد حزیط، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة والإداریة في القانون الجزائري، ط.-1

.22، ص. 2015والتوزیع، الجزائر، 

، لسنة02، مجلة قضائیة، عدد1985نوفمبر 20، مؤرخ في 34653قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، رقم -2

.61، ص.1994

سعدي عبد الجلال، دور الخبرة في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي -3

.9، ص.2019-2018وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

یل عبد الحق، دور الخبرة في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق  طو -4

.12ص.،2017-2016والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،
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من ق.إ ج ج:" ویقوم الخبراء بأداء 143/4القضائیّة الّتي أمرت بإجراء الخبرة، هذا ما نصّت علیه المادة

هم تحت مراقبة قاضي التّحقیق أو القاضي الّذي تعینه الجهة القضائیة التي أمرت بإجراء الخبرة".   مهمّت

ثالثا: الصّفة الاختیاریّة للخبرة

إنّ المحكمة هيّ التي تقدّر مدى ضرورة الاستعانة بخبیر، وهيّ التي تملك السلطة في ندب الخبراء 

من ق.إ.ج.ج:" لجهات 143/1ب الخصوم، وقد نصت المادّة سواء من تلقاء نفسها أو استجابة لطل

التّحقیق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر ندب خبیر إما بناءا على طلب النّیابة 

العامّة وإما من تلقاء نفسها أو من الخصوم". 

إذا ما استخلص القاضي من منه فإنّ ندب الخبیر أمر جوازي للمحكمة فهيّ غیر ملزمة بإجرائه 

مستندات الأوراق الدعوى الحقیقیّة، وكانت القضیّة لا تستوجب إجراء خبرة، غیر أنّه في حالة ما إذا طلبه 

الخصوم ورفضت المحكمة ذلك فعلیها تسبیب رفضها، وإلاّ كان الحكم معیب، كما أنّها في حالة ما 

العقلیّة للمتّهم فهنا ندب الخبراء أمر وجوبي وإلا كان طرحت أمامها مسألة فنیّة بحتة،مثلا فحص الحالة 

.)1(حكمها معیب

نّه بالإضافة تمتّع القاضي بهذه السلطة التقدیریّة الكبیرة بخصوص تعیین الخبراء أو عدم تعیینهم، فإ

ینص على العدد الأقصى یتمتّع أیضا بحریة تحدید نوعیّة الخبراء وعددهم، لأنّ المشرّع الجزائري لم

وتعدّد حسب تشعّببيللقاضخبراء الذي یمكن للقاضي أن یأمر بتعیینهم، بل ترك ذلك السلطة المطلقة لل

.)2(المسائل الفنیّة المثارة في كلّ قضیة

رابعا:الصفة التّقدیریّة للخبرة

معنى كون الخبرة ذات صفة تبعیّة، أنها تقرّر تبعا لدعوى أصلیّة وكإجراء إثبات یساعد عل الفصل 

كون ، أي كقاعدة عامّة لا یجوز أن یكون طلب تعیین خبیر محلا لدعوى أصلیّة دون أن ت)3(في الدعوى

، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، غراس سمیر، الخبرة الطبیة في المجال الجزائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر-1

.13،ص.2017-2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

.54،53ي، نعیمة تراعي، مرجع سابق، ص.نصر الدین هنون-2

، 2007جدیدة، كلیة الحقوق، التجاریة، د.ط، دار الجامعة الادئ الإثبات في المواد المدنیة و رمضان أبو السعود، مب-3

.164ص.
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هناك دعوى في موضوع معیّن قائم أمام القضاء، ذلك أنّ الخبرة القضائیة تفترض وجود نزاع قائم مطروح 

.)1(أمام القضاء، فتمثّل حینئذ وسیلة إثبات تساعد في حسم النّزاع

الجنائیّة هذا هو الأصل سواء تعلّق الأمر بالدّعاوي المدنیّة باستثناء بعض الحالات المستعجلة أو 

لكن لأهمیّة هذه الأخیرة التي یترتّب علیها نتائج خطیرة تتعلّق بالمساس بحرّیات الأفراد وحقوقهم، یظهر 

لنا من الضّروري الاستعانة بأهل الخبرة،حتى قبل تحریك الدعوى بشأن الجریمة خاصة في مرحلة جمع 

لإجرامي، ذلك لتأكید بعض العناصر المادیّة الاستدلالات،لإمكانیّة توجیه الاتهام لمن ینسب إلیه الفعل ا

للجریمة أثناء التّحقیق من توافر أركانها، بالتالي إمكانیّة تقدیر مدى خطورة نتائجها واتّخاذ الإجراء 

.)2(المناسب لإسناد التهمة إلى من تنسب إلیه هذه الجریمة

ري للخبرةخامسا: الطابع السّ 

تعدّ الخبرة من الأدلّة العامة التي یقوم المحقق بجمعها شأنها شأن المعاینة في ضبط الأشیاء المتعلّقة 

، إذ یجب عدم العلم )3(بالجریمة، فهيّ على خلاف سماع الشهود والاستجواب والمواجهة فهيّ أدلّة خاصّة

لال بالنّظام العام الذي قد یحدثه الغیر، فسوء تصرفات بنتائجها إلى غایة انتهاء التحقیق، ذلك تفادیا للإخ

المتّهم لا یمكن أن تعلن للغیر إلى غایة انتهاء التّحقیق،وعلیه فإنّه یمتنع على الخبراء التكلم أو المناقشة 

بشأن تلك الوقائع التي یمكن أن تصل إلى علمهم بمناسبة أدائهم لمهنتهم، كما یمنع علیهم تقدیم معلومات 

.)4(الصّحافةمت التام اتجاه مصالح الإعلام و سیر الخبرة للغیر، كذلك علیهم التزام الصّ عن 

.19محمد حزیط، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة والإداریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص.-1

.133لمریني سهام، مرجع سابق، ص.-2

ص القانون الخاص بن حاج یسینة، الخبرة القضائیة في المادة الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخص-3

.26، ص.2013-2012عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

.135لمریني سهام، مرجع سابق، ص.-4
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قضائيسادسا: إجراء 

بطبیعتها قضائیة، یملك القاضي سلطة تقدیریّة بشأن الأمر بإجرائها، سواء طلبها الخصوم أم لم الخبرة

یطلبها، یملك رفض إجرائها أیضا إذا طلبها الخصوم، والقاضي المعروض علیه النّزاع هو الذي یحدد مهمّة 

.)1(الخبیر ومدّة مهمّته، وهو الذي یقدّر رأیه ونتیجة عمله

النسبي للخبرةسابعا: الطابع

یتضح ذلك من خلال جانبین هما:

بخصوص الحد من وسائل الخبیر الذي یمكنه الاستفادة من تعویض السّلطات القضائیّة، فالخبیر مثلا -

لا یستطیع تلقي الشهادات بالمعنى القانوني للكلمة، إنّما یتلقى مجرد معلومات شفهیّة.                                 

یتأكّد الطابع النسبي للخبرة من خلال مبدأ حریة القرار، الذي یعود للقاضي وحده غیر الملزم بتاتا -

.)2(بنتائج الخبیر حتى على المستوى التقني المحض 

ثامنا: الطابع غیر الوجاهي للخبرة

ما أنّه غیر ملزم إنّ الخبیر غیر ملزم باستدعاء المتهم لحضور الخبرة التي سیجریها على الضّحیّة ك

غیر أنّ باستدعاء الأطراف أو محامیهم ولا بإبلاغهم بالوثائق التي بین یدیه ولا بالإجابة عن ملاحظاتهم،

الخصوم بأنّ لهم الحق في إبداء ملاحظاتهم بإخطارمن ق.إ.ج.ج151الخبیر ملزم بموجب نص المادة 

.)3(من ق.إ.ج. ج152بأحكام المادة به، دون الإخلالالمكتوبة في موضوع المهمّة المنوطة 

الفرع الثاني:تمییز الخبرة عن وسائل الإثبات المماثلة

قد تتشابه الخبرة مع بعض النّظم القانونیّة المشابهة لها كالشّهادة والمعاینة والتفّتیش، والقرائن 

القضائیة والتّرجمة والتّحكیم فجمیعها تستخدم لإثبات أو نفي واقعة أو حق أو التزام معروض أمام 

.19محمد حزیط، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة والإداریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص.-1

.56هنوني، نعیمة تراعي، مرجع سابق، ص.نصر الدین -3

معیر فاطمة الزهراء، الخبرة في المادة الجزائیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي وعلوم -3

.19، ص.2020-2019جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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نجد أنّها تلتقي وتفترق في المحكمة وجمیعها من أدوات التطبیق العدالة التي تؤدي إلى إنهاء النّزاع ف

العدید من الأمور، ولا زال اللّبس الذي قد یتسرّب إلى الأذهان من جراء هذا التّشابه، فإنّنا سنقوم بمقارنة 

الخبرة مع بعض هذه النّظم وهيّ كالآتي:                                                      

أوّلا: الخبرة والشهادة

الفقه على أنّ الشهادة هو الإدلاء بمعلومات في مجلس قضاء حول وقائع متنازع علیها بین لقد أجمع

أطراف الدعوى، فیأتي ذلك بإخبار الشاهد القاضي أثناء رؤیة النّزاع بین الطّرفین بما رآه أو سمعه من 

الشاهد في مجلس إذا ثبتت یترتّب علیها حق لأحد الخصوم على غیره، والشّهادة یجب أن یؤدیها وقائع

الحكم وفق أوضاع قانونیّة، ولا عبرة للشّهادة التي تحصل خارج المحكمة ولاحتمال أن تكون الشهادة غیر 

صحیحة إذ یجب كتابتها.

، بینما الخبرة )1(أعطى المشرّع الجزائري للقاضي السلطة التقدیریّة بأن یقتنع بشهادة الشاهد أو لا یقتنع

فإنّها وسیلة إثبات استثنائیّة تلجئ إلیها المحكمة بقصد توضیح مسائل تنطوي على جوانب فنیّةبواسطة 

، نجد أنّ الخبرة والشّهادة تتفقان في )2(أهل الخبرة والمعرفة المتخصصین وكل ذلك وفقا لأحكام القانون

عدّة جوانب منها:                                  

تتفق الشّهادة مع الخبرة في أنّ كل منها یعدّ وسیلة من وسائل الإثبات التي یمكن للقاضي الاستناد –

.)3(إلیها للفصل في النّزاع

الشهادة تتفّق مع الخبرة في أنّ كلا من الخبیر القضائي والشاهد لیس لهم علاقة بالنّزاع المطروح. نجد–

بحلف الیمین قبل أداء الشّهادة، حاله حال الخبیر القضائي الذي یلزم أیضا بحلف كما أنّ الشاهد ملزم –

الیمین قبل أداء مهمّته، بحیث یحلف الشاهد الیمین بقول الحق دون زیادة أو نقصان، ویحلف الخبیر 

.)4(القضائي الیمین لیقوم بمهمّته بكلّ صدق ونزاهة وحیاد وتجرّد واستقلالیّة

.81،ص.2013، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن، 2قواعد الإثبات وأحكام التنفیذ، ط.،محمود محمد الكیلاني-1

.50خالد محمود حیف، مرجع سابق، ص.معتصم-2

.27محمد حزیط، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة والإداریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص.-3

.51،50ص.،معتصم خالد محمود حیف، مرجع سابق-4
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الخبیر الشاهد في أنّكلا منهما یقرّر أمام القضاء الأمور التي شاهدها والتفاصیل التي لاحظها    یشبه–

.)1(والظّروف التي تأثّر به

كل أوجه الشّبه الذي سبق ذكرها إلاّ أنّه في المقابل نجد أنّ الخبرة تختلف عن الشهادة في العدید ومع

من الجوانب منها:                                                     

لعلمیّة أنّ الخبیر یقدّم إلى المحكمة معلومات وآراء و تقییمات توصّل إلیها من خلال تطبیقه للقوانین ا–

أو الأصول الفنیّة التي تخصص فیها، أما الشاهد فإنّه یقدّم للمحكمة معلومات حصل علیها بالملاحظة 

.)2(الحسیّة فیروي ما رآه أو ما شاهده أو سمعه أو أدرك بإحدى حواسه من وقائع أو أحداث

لخبراء عددهم غیر محدود وللقاضي أن الشّهود محدّدون بطبیعة الحال ولا یمكن الاستعانة بغیرهم، أما ا–

ینتخب من یشاء منهم كما یمكنه استبداله بغیرهم.                                  

الشهادة دلیل مباشر بینما رأي الخبیر مجرّد إیضاح أو تقدیر لدلیل آخر فالخبیر بهذه المثابة أقرب إلى –

.)3(الحكم منه إلى الشاهد

إنّ صیغة الیمین التي یؤدیها الخبراء قبل مباشرتهم العمل تختلف عن صیغة الیمین التي یقسّمها –

الشّهود قبل أداء الشهادة، والخبیر یمكن أن یكون شاهدا في القضیّة إذا شهد بعض وقائع القضیّة، 

یقسّم الصیغة المتعلّقة بالشهود.                  وعندها یجب علیه أن 

إذا ثبت كذب الشاهد فإنّه یعاقب بمقتضى نصوص قانون العقوبات المتعلّق بشهادة الزور، أما إذا جزم –

.)4(الخبیر بأمر ینافي الحقیقة فإنّه یتعرّض بعقوبة أخرى ولیست شهادة الزور

.143العربي شحط عبد القادر، نبیل صقر، مرجع سابق، ص.-1

.269، ص.2005محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، د.ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -2

النقض مع أحدث الآراء الفقهیّة وأحكام محكمة (مصطفى مجدي هرجه، ندب الخبراء في المجالین الجنائي والمدني-3

.9، ص.1995، د.ط، دار محمود للنشر والتوزیع، د.ب.ن، )والصیغ القانونیة-التعلیمات العامة للنیابات

، دار 1، ط."الأحكام الموضوعیة والأحكام الإجرائیة"محمد طارق عبد الرؤوف الحق، جریمة الاحتیال عبر الانترنیت-4

.327،328، ص.2008جامعي، الإسكندریّة، الفكر ال
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قد یجبر من قبل المحكمة على أداء شهادته بشأن الواقعة محل النّزاع في حال امتناعه عن الشاهد–

الشّهادة على عكس الخبیر الذي یجوز للمحكمة أن تلزمه أو تجبره على أداء المهمّة، ویحق للخبیر أن 

یعتذر عن قبول المهمّة.

لتي حددها القانون، في حین أنّ الخبرة كما أنّه لا یجوز الإثبات بشهادة الشهود إلا في الأحوال ا–

.)1(القضائیة یتمّ اللّجوء إلیها كلّما تعلّق الأمر بمسألة فنیّة أو تقنیّة یتطلّب فهمها مؤهلات علمیّة

إنّ الخبیر یتلقى أتعابا عن خبرتهن عكس الشاهد الذي لا یتلقى أي مقابل وإنّما یدفع له تعویضات –

.)2(من نفقات في سبیل أداء الشّهادةلتغطیّة ما تكبّده

یجمع الخبیر بین صفته كخبیر وبین صفة الشاهد كالطبیب الذي شهد ارتكاب جریمة وتدخّل قد

لإسعاف المجني علیه قبل وفاته فبإسعافه له توصّل إلى معرفة أسباب الوفاة وهنا یتمتّع الخبیر بمهمّتین 

وهما مهمّة فنیّة وأخرى قضائیّة.                                              

استعانة الخبیر بمعلوماته العلمیّة والفنیّة للوصول إلى النتیجة التي یدوّنها في تقریره هيالمهمّة الفنیّة:

ولا یجوز أن ترد الخبرة على مسألة قانونیّة فإنّ ذلك اختصاص القاضي باعتباره الأقدر في هذا المجال.

تقریره الذي یقدّمه بناءا على تكلیف سابق من القاضي أو   هيّ مساعدة القاضي بمهمّة قضائیة:

.)3(المحكمة وتحت إشرافه

الخبرة كتابة.     الشهادة یدلیها الشاهد شفاهة أمام الجهة القضائیة، عكس الخبرة فالخبیر یقدم تقریر–

لا یشترط في الشّهادة أن یكون الشّخص الذي یدلي بشهادته ذو مستوى دراسي عالي، أما الخبرة –

یشترط أن یكون الخبیر ذو مستوى عالي من التعلیم وذلك الحق یكتسب صفة خبیر.                    

.52معتصم خالد محمود حیف، مرجع سابق،ص.-1

.28في المواد المدنیة والإداریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص.القضائیةمحمد حزیط، الخبرة -2

، د.ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )في ضوء التشریع والقضاء والفقه(محمد علي سكیكر، أدلة الإثبات الجنائي-3

.139، ص.2011
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ثانیا: تمییز الخبرة عن المعاینة

تتداخل الخبرة والمعاینة في نقاط إلى درجة أنّ البعض یعتبرها وجهان لعملة واحدة، فنجد أنّ هناك من 

یقول الخبرة نوع من أنواع المعاینة، ومن یقول أنّ المعاینة هيّ خبرة فنیّة، وسنحاول التّمییز بینهما لإزالة 

الغموض، ذلك من خلال إظهار أهم الفروق وهيّ كما یلي:       

المعاینة كدلیل إثبات أقوى من الخبرة ، لأن المعاینة تستند إلى الرؤیا أي الأمر الیقیني.               

بینما في الخبرة لا یشترط حضور الخصم.                         في المعاینة حضور الخصم،یشترط–

.)1(لكن في المعاینة یشترط أن یحضر هذا الكاتبفي الخبرة لا یشترط حضور الكاتب،–

القاضي من خلال المعاینة یصل إلى الوقائع بنفسه، أما الخبرة یصل القاضي إلى الخبرة عن طریق –

الخبراء.                                                                                                  

في حین أعمال الخبیر تدون في تقریر منفصل ویرفقة یتم تدوینها في محضر الجلسة،أعمال المعاین–

الدعوى.                                                                                                 في 

.)2(أما الخبرة نطاقها المسائل الفنیة أو التقنیة یتحدد نطاق المعاینة في وقائع مادیة،–

ثالثا: الخبرة والتفتیش

یعتبر التفتیش إجراء لإثبات وسیلة مادیة ویكون موضوعها شخصا أو مكانا أو شیئا، ولما كان هذا 

وجب القانون قبل القیام بالتفتیش الحصول على المساس بالحریة الفردیة للأشخاص أالإجراء ینطوي علیه 

بین التفتیش والخبرة فیما ، ویكمن الاختلاف)3(ق.ا.ج.ج44إذن من السلطات القضائیة حسب نص المادة 

یلي:                     

إجراء التفتیش یكون في مرحلة التحقیق الابتدائي، أما الخبرة فهي في كل مراحل الدعوى.             –

.76أیمن محمد علي محمود حتمل، مرجع سابق، ص.-1

.54معتصم خالد محمود حیف، مرجع  سابق، ص-2

ضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم، مرجع ، یت1966یونیو8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من44المادة -3

سابق.
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45في التفتیش یلزم حضور صاحب المنزل أومن ینوبه أو حضور شاهدین حسب المادة –

ضور الخصوم .، أما الخبرة لا یلزم ح)1(ق.ا.ج.ج

التفتیش إجراء مادي محض ینقل وقائع مادیة، أما الخبرة إجراء تقدیري یعتمد أساسا على إضفاء صبغة –

علمیة لتلك الوقائع.

التفتیش یقوم على ضبط الأشیاء، أما الخبرة فهي تساعد القاضي في تكوین عقیدتیه وقناعته من أجل –

.)2(الحصول إلى القرار المناسب

رابعا: الخبرة والقرائن

بالخبرة إبداء رأي فني أو علمي من أهل الصنعة والفن والاختصاص، بخصوص واقعة یقصد

القرائن تعرف بأنها استنباط یقوم ، أما )3(تتعلق في الدعوى الجزائیة، ویتوقف علیها الفصل في تلك الدعوى

إما على افتراض قانوني أو على صلة منطقیة بین واقعتین، بمعنى الأولى تعتبر قرینة قانونیة، والثانیة 

.)4(قرینة قضائیة

ما یلي:                                                     تتمثل أوجه الاختلاف بین القرائن والخبرة فی

الخبرة یقوم بها شخص یسمى خبیرا، أما القرائن فالشخص الذي یقوم بها هو القاضي بنفسه.–

صحیح،  الخبرة هي مصدر الكثیر من القرائن التي یتم استنتاجها من الدلائل المادیة والعكس غیر–

.تكون مصدر للخبرةائن لا یمكن أن فالقر 

الخبرة هي دلیل علمي،أما القرائن دلیل استنتاجي.                                                   –

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من45المادة -1

المرجع نفسه.  

.15سعدي عبد الجلال، مرجع سابق، ص.-2

، دار الثقافة للنشر   1ط.)،مقارنةدراسة (عبد الكریم العطیة، القرینة القضائیة ودورها في الإثبات الجزائيولید-3

.143، ص.2017والتوزیع، الأردن، 

موفق ثیزیري، بسعد شهرزاد، القرینة القضائیة ودورها في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص  قانون -4

.8، ص.2018ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، جنائي، كلی
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،بینما القرائن هي وقائع مجهولة من خلال واقع معلومالخبرة هي وسیلة إثبات تهدف إلى التعرف على –

لومة وهي الدلائل وواقعة مجهولة وهي ما یرید علاقة منطقیة یستنتجها القاضي من خلال واقعة مع

.)1(إثباتها

خامسا: الخبرة والترجمة

في تحتل الترجمة أهمیة كبیرة لدى المحاكم والجهات الرسمیة على اختلافها وتكمن هذه الأهمیة

التعامل الرسمي في أیة دولة یتم بلغة البلاد، إذ إنّ المحاكم یجب إنّ تكون لغتها هي لغة البلاد، منه 

:)2(تتفق الترجمة مع الخبرة في عدة جوانب منها

وأجل ة المنوط به،ضرورة صدور حكم تمهیدي یقتضي تعیین مترجم، یحدد فیه اسم المترجم والمهن–

إنجازها والأتعاب وكذلك الأمر بالنسبة للخبرة.                                                               

تودع أتعاب المترجم والخبیر بصندوق المحكمة، ولا تسلم لهما مباشرة من قبل الأطراف.–

تكبدها الطرف الذي خسر الدعوى.              أتعاب المترجم والخبیر تدخل ضمن المصاریف التي ی–

تعتبر الترجمة نوع من الخبرة، لأن القاضي في حالة تطبیق الأحكام والقوانین الأجنبیة فله السلطة –

.)3(الكاملة في الاستعانة بأحد المترجمین لترجمة ذلك النص

سادسا: الخبرة والتحكیم

بأنه عرض النزاع على أشخاص معینین لیفصلوا فیه دون اللجوء إلى القضاء، فهو یعرف التحكیم

إحدى الوسائل البدیلة لحل النزاعات بین المتخاصمین، والتحكیم بهذا یلتقي في بعض جوانبه مع الخبرة 

ولكن یختلف معها في أخرى.

عمله في نقطة قانونیة في م قد یبدي رأیه ویباشرتتفق الخبرة مع التحكیم في أنّ كلا من الخبیر والمحك–

النزاع معروض على القضاء.                                                                            

.21بوزیدي نادیة، مرجع سابق، ص.-1

.49نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، مرجع سابق، ص.-2

.60معتصم خالد محمود حیف، مرجع سابق، ص.-3
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الخبرة مع التحكیم في أن الخبیر المحكم یخضعان عند ممارستهما لعملهما لشروط واحدة تقریبا،  تتفق–

.)1(حیث یتطلب الموضوعیة والاستقلالیة والحیاد في كل منهما

تتفق الخبرة والتحكیم من حیث المسؤولیة،بحیث یسال الخبیر القضائي كما یسال المحكم إذا ارتكب أي –

منهما خطا سبب ضررا للأطراف في الدعوى القضائیة .                 

نجد أن نظام الخبرة والتحكیم في الدعاوي القضائیة تراعي مبدأ المواجهة بین الأطراف في الإجراءات –

ث یحقق لكل طرف من الأطراف المتنازعة أن یعلم علما كاملا بما قدمه الطرف الأخر في الدعوى بحی

.)2(للرد علیه

وم بإرادتهم لیفصل في منازعة تختلف الخبرة عن التحكیم في أنّ المحكم قاضیا خاصا یختاره الخص–

بینهم فهو یقوم بنفس دور المحكمة، أما الخبیر فیعد مساعدا للقاضي یقتصر دوره على مجرد إبداء الرأي 

الذي یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي.                                                                                      

م في المسائل الواقعیة والقانونیة معا لأنه یقوم بوظیفة القاضي، أما الخبیر فهو یتعرض یفصل المحك–

.)3(للقاضيفقط للمسائل الفنیة أما القانونیة فهي

لة في توقیع العقاب، أما الخبرة فتوجد لا یجوز التحكیم في المسائل الجنائیة فالجرائم تتصل بسلطة الدو –

في كل المجالات المدنیة والجنائیة.

عند اختیار المحكم لا تكون المعارف الفنیة هي المعیار الأساسي، أما الخبرة فهي المعیار الأساسي –

ولهذا یستعین المحكم بالخبیر.

.)4(یشترط تعیین الخبیر الاسم، أما المحكم فینبغي أن یعین بالاسم في اتفاق التحكیملا–

.35لامه الحمادین،  مرجع سابق، ص.سلیمان سالم س-1

.55معتصم خالد محمود حیف، مرجع سابق، ص.-2

.35سلیمان سالم سلامه الحمادین، مرجع سابق، ص.-3

.36، ص.نفسهمرجعالسلیمان سالم سلامه الحمادین، -4
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سابعا: الخبرة والتحقیق

تحقیق هو مجموعة من الإجراءات والوسائل التي تتخذها سلطة التحقیق بصدد واقعة إجرامیة یقصد بال

معینة للكشف عن غموضها والوصول إلى حقیقة مرتكبها، وذلك بالتحري عنها وجمع الأدلة بشأنها توطئة 

جمیع الإجراءات اتخاذ لتقدیم الدعوى الجزائیة للمحكمة المختصة، وبمعنى أخر التحقیق بمعناه العام هو

.)1(إلى كشف الحقیقة وظهورهاالتي توصلوالوسائل المشروعة

وتتمثل أوجه الاختلاف بین الخبرة والتحكیم فیما یلي:                                                                    

أما الخبرة تدعى معلومات            تدبیر التحقیق یسمى من یدلي بأقواله شاهد وأقواله شهادة،–

وملاحظات الخبراء.                                                                                                            

ن في التحقیق إجباري، أما الخبرة لیس إجباري.       الیمی–

في التحقیق یحرر وجوبا محضر تدوّن فیه الشهادة المدلي لها، أما الخبرة تذكر أقوال وملاحظات ذوي –

.)2(العلم ضمن تقریر الخبیر

https://almerja.net/readingالرابط: عماد حامد أحمد القدو، تعریف التحقیق لغة واصطلاحا، متوفر على-1

php?idm=3975217:13، على الساعة 07/05/2021، تمّ الإطلاع علیه یوم.

.58دهیلیس رجاء، مرجع سابق، ص.-2
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المبحث الثاني: مجالات الخبرة في المواد الجزائیة

الجنائي،حیث تساعد القاضي بإبداء الرأي الصائب للوصول للخبرة أهمیة كبیرة في مجال الإثبات

إلى الحقیقة، وتعتبر مهنة الخبرة من المهن المهمة والخطیرة، لأنها تهدف إلى كشف بعض الدلائل في 

وقوع الجریمة ونسبتها إلى فاعلها، سواء من الناحیة المادیة أو المعنویة،فقد أثبتت التجربة أنّ القاضي أو 

یمكن أن یعملا بمفردیهما مهما بلغت كفاءتهم العلمیة، لأن هناك بعض المسائل یعجزون عنها، المحقق لا 

من بینها المسائل الفنیة المادیة البحتة التي تدخل في مجال الطب الشرعي.

تلعب الخبرة الطبیة دورا مهما في الكشف عن الجرائم النفس أو العرض وغیرها من الجرائم، فضلا 

هناك الطب الشرعي في المسائل المعنویة،إذ یكون موضوعها فحص الحالة العقلیة والنفسیة عن  ذلك 

للشخص، وهذا لتقدیر مدى مسؤولیته وبیان درجة خطورته،وكذلك یوجد بعض الحالات یستعین القاضي 

على القاضي فهذه الجرائم تستعصبأهل الخبرة، مثلا الجرائم الالكترونیة وجرائم الفساد والتزویر.... الخ،

أو المحقق أنّ یفصل فیها.

لبیان كل هذه المسائل فقد قمنا بتقسیم بحثنا إلى مطلبین: نتناول أولا الخبرة في الطب 

الشرعي(المطلب الأول)،ثمّ الخبرة في المجلات الفنیة الأخرى والحالات التي لا تصحّ فیها الاستعانة بأهل 

الخبرة (المطلب الثاني).         

المطلب الأول:الخبرة في الطب الشرعي

هو أحد الفروع التخصصیة في الطب الحدیث، الذي یعتمد على العلم في المعرفة الطب الشرعي

الفنیة في تقدیم الأدلة المادیة المحسوسة أو الملموسة بتقاریر طبیة شرعیة لمعرفة ومساعدة رحال 

القضاء.               

طب الشرعي واسعة ومتشعبة من الجروح البسیطة إلى الجروح الناریة،ومن التسمیم إن مواضیع ال

، بالإضافة إلى أنّه یتعدى القتل بمختلف صورهبمختلف أنواعه وأشكاله إلى هتك العرض،الإجهاض و 

العمل به إلى تحریر شهادات الاعتداء بالضرب والجرح على الأحیاء، وهي الأعمال التي یشترك فیها 

العام، إلى الخبرة العقلیة التشریح واستخراج الجثث بالنسبة للأموات بالإضافة إلى الطب الشرعي الطب 

.اع المحارم، جماع الموتى.....إلخفي الانحرافات الجنسیة منها جم
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الفرع الأول: الخبرة الطبیة في مجال جرائم العنف

مجتمعنا جرائم الاعتداء سائدة بطریقة واسعة، تمس الفرد بصفة مباشرة ومما لاشك فیه أصبحت في 

المجتمع تطورت معه لكن بتطور،یع، فالأمان هو مصدر بناء الحیاةالمجتمع الآمن هو مطلب الجمأن

وسائل ارتكاب العنف بحیث تقع هذه الجرائم على كل فئات المجتمع دون استثناء، وتطرق المشرع 

.لى وضع معاییر تساهم في الحد منهاجزائري إلى هذه الجرائم وحرص عال

الجریمة تعتبر فساد یهدد أفراد المجتمع خصوصا إذا كان هذا الاعتداء عملیا،ومن صوره قد یكون 

جرائم العنف هي قتلا أو جرحا أو ضربا یمس جسم المجني علیه أو یؤثر على سلامته،لهذا نجد أن

المجال الأوسع لتدخل الطبیب الشرعي في سبیل الإثبات الجنائي، باعتبار إن هذه الجرائم تكون مصحوبة 

غالبا بآثار، یخلفها الجاني في مكان الجریمة وعلى جسم الضحیة أو حتى على جسمه هو، وهذه الآثار 

دا على ما قد یخلص إلیه الطبیب الشرعي قد تساهم في الكشف عن الجریمة وإسنادها إلى الفاعل، اعتما

في تقریره الطبي هو ما سوف نحاول تبیانه فیما یلي: 

أولا: القتل

حیث نجده دائم الحضور في ،جریمة القتل هي من أهم الجرائم التي تحتاج إلى خبرة الطبیب الشرعي

رفقة أعضاء الضبطیة القضائیة ووكیل الجمهوریة، للاستعانة به في تحدید هویة القتیل ،مسرح الجریمة

وسبب الوفاة ووقتها والوسائل التي أدت إلى ،أو طبیعة الحادث إن كان جنائیا أو عرضیا أو انتحاریا

.)1(حدوثها وغیرها من الأسئلة الموجهة له في معرض البحث عن الحقیقة

تتعدد الأفعال الإجرامیة التي تسبب الوفاة منها القتل العمدي، القتل الخطأ،قتل أطفال صور القتل:–1

حدیثي العهد بالولادة، وكذلك القتل بالتسمیم،وسوف نقوم بتوضیحها فیما یلي: 

:" هو إزهاق روح .جع.ق254عرف المشرع الجزائري القتل ألعمدي في المادة القتل  العمدي:–أ

ى یجب أن یكون هناك إنسان حي أزهقت روحه ووقوع فعل عمدي نتج عنه موت إنسان عمدا"،بمعن

بشقاوي منیرة، الطب الشرعي ودوره في إثبات الجریمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستر، تخصص قانون طبي، كلیة -1

.90، ص.2015-2014عة بن عكنون، الجزائر، الحقوق، جام
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إنسان أخر ووجود نیة إحداث النتیجة وهي القتل وإذا توفرت كل هذه الأركان فنحن في صدد جریمة قتل 

عمدي.

:"كل من قتل خطا وتسبب في ذلك برعونته أو عدم .جق.ع288نصت علیه المادة القتل الخطأ:–ب 

أو عدم الانتباه أو إهماله أو عدم مراعاة الأنظمة یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث احتیاطه

ج".د100.000ج إلى د20.000سنوات وبغرامة من 

تختلف جریمة القتل الخطأ عن جریمة القتل العمدي في أنّ جریمة القتل الخطأ جریمة غیر عمدیّة

هيّ جریمة عمدیة، یضاف إلى ذلك أنّ النتیجة وهيّ الوفاة إذا لم تتحقق في حین أنّ جریمة القتل العمدي

ولیس عن الشروع، لأنّ هذا الأخیر لا في جریمة القتل الخطأ، فإنّ الجاني یسأل عن جریمة الجرح الخطأ

عن الجانيیسألي یكون في الجرائم غیر العمدیة إذا لم تتحقق نتیجة الوفاة، في حین القتل العمد

روع.   الش

.)1(ةكذلك القتل الخطأ هيّ من وصف جنحة، في حین أنّ جریمة القتل العمد هيّ من وصف جنای

إزهاق :" قتل الأطفال هو.جمن ق.ع258نصت علیه المادة قتل طفل حدیث العهد بالولادة: –ج

هيّ الجریمة التي تقوم فیها الأم بقتل ولیدها الحدیث العهد روح طفل حدیث عهد بالولادة". ویقصد بها

ابن زنا، بالولادة، إما اتقاء العار، أو خوفا من الفضیحة، وإما لسبب آخر، سواء كان ابن شرعي أو

ویستوي أن تكون الأم متزوجة أو غیر متزوجة، بمعنى آخر وضع حد لحیاة طفل حدیث العهد بالولادة 

.)2(يّ أمهبفعل إنسان آخر وه

:" التسمیم هو الاعتداء على حیاة إنسان .جمن ق.ع260نصت علیه المادة القتل بالتسمیم:–د

بتأثیر مواد یمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا أي كان استعمال أو إعطاء هذه المواد ومهما كانت 

إنسان باستعمال مادة سامة ناتج عن طریق فعل نتائج التي تؤدي إلیها". ویقصد بهذه الجریمة إزهاق روح

إجرامي عمدي.

https://www.tribunaldz.com/forum/t2032:الرابططأ وفق القانون الجزائري، متوفر علىمفهوم القتل الخ-1

.18:15، على الساعة08/05/2021تمّ الإطلاع علیه یوم 

.131، ص.2013هومة ، الجزائر،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، د.ط، دار عبد العزیز سعد،-2
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وكل هذه الجرائم تكتشف عن طریق الطب الشرعي وذلك بتشریح الجثة.    

یعد التشریح من أهم أعمال الطب الشرعي، فالخبیر في هذه الجرائم یساعد القاضي في التشریح: –2

والزمن الذي انقضى على وقوع الحادث، ،اث الجریمةوالوسیلة التي استخدمت في إحد،معرفة سبب الوفاة

وطبیعة الجروح والإصابات إن وجدت في الجثة، ویفید التشریح الحالة الصحیة للمجني علیه، وبالتالي 

.)1(یمكن معرفة العلاقة السببیة بین الإصابات والوفاة

فالمسائل الطبیة التي تهم رجال القانون في جریمة القتل غالبا ما تطرح على شكل أسئلة وهيّ 

والمدة التي انقضت منذ الوفاة ،الأداة المسببة لذلك،المسببات التي أدت إلى حدوث القتل، تاریخ وقوعها

.)2(أم انتحاریة......إلخ حتى تاریخ الكشف عن الجثة، وهل الوفاة عرضیة أم جنائیة

یعتمد الطبیب الشرعي لتحدید طبیعة الموت على عدد من الأسس تحدید طبیعة الموت: –أ

ذات أهمیة خاصة في ذلك وتتمثل في: وهي والعلامات،

فتتمثل في ملابس الضحیة تتجلى في تمزقاتدلائل وجود علامات العنف والشدة والمقاومة: –

ونزع لها من الجسم، الإصابات المتعددة التي تأخذ شكل كدمات وجروح، ووجودها في أماكن متباعدة 

.)3(وفي عضو حیوي أو مهم في الجسم یدل دلالة واضحة أنّ الحدث جنائي تمّ بفعل فاعل

یتولى فحص الأسلحة الناریة وناتج الإطلاق المقذوف والظرف الفارغ، دلائل متعلقة بالسلاح:–

ویحدد مساحة الإطلاق واتجاهه، ویحدد السلاح المستعمل في الجریمة من واقع الآثار وأنّ إجراء مثل هذه 

، مثلا إذا )4(الخبرة تعهد إلى مصالح الخبرات البالیستیكیّة على مستوى مخابر الشرطة والدرك الوطني

ت الوفاة ناتجة عن رصاصة مقذوفة من مسافة قریبة، فإن سبب الوفاة ممكن أن یكون انتحارا، أما إذا كان

.206،ص.1996،، منشأة المعارف،الإسكندریةعبد الحمید الشواربي، الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه، د.ط-1

، تخصص قانون طبي، كلیة رالماجستیدوره في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الطب الشرعي و ،باعزیز أحمد-2

.53، ص.2011-2010، تلمسان،دیبلقاالعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر الحقوق و 

.90بشقاوي منیرة، مرجع سابق، ص.-3

.104مرجع سابق، ص.قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري،محمد حزیط،-4
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كانت الوفاة أسلحة حادة كالسكین فالإصابة الجنائیة تكون غالبا جروحا طعنیة ونادرا ما تكون جروحا 

.)1(قطعیة

تغیّر بسبب سحبها أو نقلها من فإنّ وضع الجثة یدلائل متعلقة بالجثة والأشیاء المحیطة بها:–

قبل الجاني لإخفائها، كما نجد بصمات غریبة في المكان كما هو الشأن في الجثث الطافیة على سطح 

الماء. 

،بمعنى یجب على الطبیب الشرعي بیان السبب الذي أدى إلى إحداث الوفاةتحدید سبب الوفاة: –ب

بمعنى إبراز العلاقة السببیة بین فعل الجاني والنتیجة وهيّ الوفاة، منه یقوم الطبیب الشرعي بالتعرف على 

ویقوم بملاحظة جمیع العلامات الخارجیة ،بخلع ملابس المجني علیه، وذلك هویة صاحب الجثة

تكابهم الجریمة في الوقت الذي والداخلیة، لأنه في كثیر من الأحیان براءة متهمین أبریاء كانوا مقتنعین بار 

كان فعلهم لاحقا على حدوث الوفاة، ولا یدخل ضمن الأسباب المؤدیة إلیها وهو یبین بحق أهمیة التقریر 

.)2(الطب الشرعي في البحث عن أدلة الاتهام وأدلة النفي على حد سواء

الزمن المنقضي على حدوث الوفاة هو كذلك من أهم الأسئلة التي نّ تحدیدتعیین تاریخ الوفاة: إ–ج

تدور في ذهن الباحث الجنائي، حیث ذهب بعض المختصین في القول:" أنّ الطریقة الدقیقة الوحیدة 

.)3(لتحدید وقت الوفاة هيّ وجودك هناك عندما تحدث الوفاة "

یعتمد الطبیب الشرعي على تحدید تاریخ الوفاة خلال العلامات الایجابیة للموت مثل برودة، تصلب 

الأعضاء، الاعتماد على عظام المیت، لأنّ العظام بعد مرور الوقت تكون أخف وأكثر بیاضا وأقل رائحة 

.)4(وأكثر هشاشة، ویعتمد كذلك على نمو الحشرات في الجثة 

هنا یتمّ التعرف على الجثة بطریقة سهلة إذا كانت هذه الأخیرة حدیثة ولم التعرف على الجثة: –د

تتعفّن إذ یقوم الطبیب الشرعي بندب في الجلد ولون العینین والشّعر، والتدقیق في الملابس إذا كانت فیها 

.94.بشقاوي منیرة، مرجع سابق، ص-1

.55باعزیز أحمد، مرجع سابق، ص.-2

، 2007البحوث، الریاض،ن والقضاء، د.ط، مركز للدراسات و المعایطة، الطب الشرعي في خدمة الأممنصور عمر -3

.98ص.

.98بشقاوي منیرة، مرجع سابق، ص.-4
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. أما إذا كانت الجثة متعفنة یتمّ التعرف علیها عن طریق أوراق مثل رخصة السّیاقة، جواز سفر....إلخ

البصمة الوراثیة وهيّ التقنیة التي أصبح مجال استعمالها یتوسع یوما بعد یوم في بلادنا نظرا لدقة نتائجها 

.)1(في هذا المجال

فیغلب علیها الشك ،تختلف أسالیب القتل فهناك وفاة فجائیة أو التي لا یعرف سببهاالقتل:أسالیب–3

من ق.إ.ج.ج تنص: "إذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فیه سواء 62فالمادة 

أكانت الوفاة نتیجة عنف أو بغیر عنف فعلى ضابط الشرطة القضائیة الذي أبلغ الحادث أن یخطر وكیل 

یام بعمل المعاینات الأولیّة".الجمهوریّة على الفور وینتقل بغیر تمهل إلى مكان الحادث للق

، الشنق، الغرق والحرق ویتمّ تبیانه فیما یلى:                                 ومن حالات الوفاة نجد الاختناق

یكون هدف المحكمة هو معرفة إذا كانت الجریمة بفعل فاعل أو نتیجة انتحار خاصة، الاختناق:–أ

یحل محل الأكسیجین بالكویرات الحمراء من Coوالاختناق یمكن أن یكون تسمم في أكسید الكربون 

رف الهیموغلوبین والهیدروجین یطرد الكویرات الحمراء من الهیموغلوبین الذي ینتشر بالبلازما، وهو ما یع

، والعلامات التي تدل على نقص الأكسیجین تشمل غالبا وجود ازرقاق في الوجه، ووجود )2(بانحلال الدم

.)3(بقع نزیفیة في ملتحمة العین وغیرها من علامات الاختناق العامة

هيّ عملیة التعلیق حول العنق بواسطة رباط ثابت، أو الحالة الغالبة للشنق هو انتحار الشنق:–ب

ن الناحیة الإجرامیة قد یكون تعلیق الجثة للإیهام بعملیة الانتحار،هنا یقوم الطبیب الشرعي بالبحث وم

عن علامات بصمة الرباط وآثار الأضرار على العنف كما قد تتمّ عملیة الشّنق بالید والتي یكون دائما 

.)4(جریمة قتل

یكزن ناتج عن تسرب سائل في الأجهزة التنفسیة في مكان الهواء وقد یحصل نتیجة حادث الغرق:–ج

وهيّ الحالة الغالبة،  وعلیه فالتشخیص الایجابي للغرق یستند على معاینات الظاهرة أو الأجهزة التي تتم 

.57باعزیز أحمد، مرجع سابق، ص.-1

، دار المنظومة الرواد 6عدد،مجلة المناظرة،»الخبرة الطبیة القضائیة ضرورتها بین الإمكان والجواز «زرایقي البشیر، -2

.100، ص.2001المغرب،في قواعد المعلومات العربیة،

.110منصور عمر المعایطة، مرجع سابق، ص.-3

.40غراس سمیر، مرجع سابق، ص.-4
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مى به في الماء وأثناء البحث عن العلامات، لأنّه قد یحدث أن یقتل الشخص ثمّ یر أثناء عملیة التشریح

.)1(لإخفاء جریمة القتل

الحرق:–د من بین علامات الحروق التي یلاحظها الطبیب الشرعي في الجثة هي:                                                                 

وجود الدقائق الكربونیة على بطانة المسالك الهوائیة ابتداء من الحنجرة حتى القصبات الهوائیة  –

والحویصلات داخل الرئتین.                                                                               

ا التي هيّ دون درجة التفحم، وغالبا وجود التفاعلات الحیویة والتغیرات في الأنسجة المصابة وما حوله–

ما تكون هذه التغیرات وجود التورّم والاحمرار والتفاعل، وعادة ما تظهر هذه التفاعلات في الأنسجة إذا 

.)2(ساعات بعد حدوث الحریق6عاش الشخص المصاب على الأقل فترة 

ثانیا: الضرب والجرح

بخبطة أو صدمة بعنف، فإذا كان مصحوبا بجروح یكیف هو التأثیر على جسم الإنسان الضّرب:

على أنه جرح، أما في غیر ذلك یبقى ضربا حتى وإن لم یخلف آثارا ولا یستوجب أن یستدعي علاجا، 

.)3(ویمكن أن یكون بأي وسیلة مثلا الصفع على الوجه

وكسور العظام، هو تمزق في أنسجة الجسم نتیجة العنف وهو بذلك الوصف یشمل الكدمات الجرح:

جروح بسیطة، الجروح الطعنیة، حیث تختلف الجروح من الوجهة الطبیة الشرعیة وذلك حسب الوسائل 

.)4(المستعملة في إحداثها وهذه الأخیرة  إما تكون سلاح أبیض أو ناري أو حجر أو لكمة وحتى العض

أهمیة الخبرة الطبیة الشرعیة في هذه الجریمة باختلاف النتائج والآثار المترتبة عنها، وعلیه فإنّ تكمن

دور الطبیب الشرعي هو الإجابة على الأسئلة التي یسعى القاضي الحصول على أجوبتها من بینها هل 

.41، ص.سابقغراس سمیر، مرجع -1

.212منصور عمر المعایطة، مرجع سابق، ص. -2

ي قانون العقوبات ( جرائم ضد الأشخاص والأموال)، د.ط، دار بلقیس للطباعة شرح القسم الخاص فطباش عز الدین،-3

.15ص.،2007والنشر والتوزیع، الجزائر، 

الحقوق قانون طبي، كلیةسنوسي رفیق، دور الطب الشرعي في الإثبات الجزائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص-4

.50، ص.2018-2017بادیس، مستغانم، ان بن العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمو 
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الجسم؟ أیهما الجروح ناجمة عن طلق ناري؟ ما هو عدد الجروح فوق جسم الضحیة؟ أین موضعها على

المدخل والمخرج؟ هل هناك آثار وشم بارود حول الجرح أو على أیدي الضحیّة.                 

بحیث یكون من شان الإجابة التي یقدمها الطبیب الشرعي في تقریره أن یقدم الدلیل على توافر 

تي تساعد في التحكم في تكییف الأركان المكونة للجریمة وإسنادها للمتهم، وكذا تحدید نسبة العجز ال

.)1(الجریمة،كما یمكن أن یبین العناصر التي تكون ظرفا مشددا في ارتكاب الجریمة كاستعمال السلاح

تنقسم الجروح أمام القضاء حسب درجتها إلى ثلاث أنواع هي:

وتكیف قل من خمسة عشرة یوما  تترك عاهة وتشفى في مدة قصیرة أهي التي لاجروح بسیطة:–

الجریمة بأنها مخالفة.

هي التي تسبب عجزا بأكثر من خمسة عشرة یوما أو تؤدي إلى عاهة مستدیمة، جروح خطیرة:–

وتكیف على أنها جنحة أو جنایة حسب الجسامة .

هي التي تؤدي إلى الوفاة وهما بطبیعة الحال تشكل جنایة وهذا حسب نص جروح ممیتة: –

.)2(من ق.ع.ج264المادة 

:أعمال التعدي الأخرىثالثا

تشمل هذه الأعمال مناولة الغیر مواد ضارة بالصحة والتعذیب والأعمال الوحشیة، فقد نص علیها 

ن أهم أحكامها، فهنا القاضي لا یستطیع الفصل في مثل هذه المشرع الجزائري في قانون العقوبات، وبیّ 

انه:الجرائم إلا بعد الاستعانة بطبیب شرعي وهذا ما سنحاول تبی

عن ق.ع.ج وما یمیزها276و275فقد وردت في المواد مناولة الغیر مواد ضارة بالصحة:–1

جریمة التسمیم أن المادة المستعملة لیست قاتلة بطبیعتها، بل ما یقتضي أن تسبب مرضا أو عجزا 

، كلیة مجلة القانون والمجتمع، »الطب الشرعي ودوره في إثبات جرائم العنف في التشریع الجزائري «دلال وردة، -1

.44، ص.02،2020، العدد08، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، المجلد السیاسیةالحقوق والعلوم 

، مؤرخ في         49، یتضمن قانون العقوبات، ج.ر، عدد 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم من264المادة -2

.، معدل ومتمم1966یونیو 11



الفصل الأول                                    الأحكام العامة للخبرة في الإثبات الجنائي

37

ار أن المادة الضارة بالصحة هي مسالة موضوعیة، یقدرها قاضي الموضوع بالاستعانة للمجني علیه،باعتب

.)1(بأهل الخبرة 

فالطبیب الشرعي یفحص الضحیة لیبن مدى جسامة الضرر، لأن التقریر الطبي الشرعي لهذه الجرائم 

ة الجهة المختصةیعتبر ضرورة لابد منها لتحدید نسبة العجز الذي یطال جسم المجني علیه، لإفاد

بالمعطیات اللازمة التي تمكنها من تقدیر التعویض المناسب، وعقاب الجاني نتیجة مساسه بالكیان 

الجسدي للمعتدي علیه، تزداد جسامتها إذا أفضى الفعل إلى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصیة لمدة 

قصى درجات تزید خمسة عشرة یوما،تزداد الجسامة أعلى إذا ترتب عن الفعل عاهة مستدیمة، وتبلغ أ

.)2(الجسامة إذا ترتب عن الفعل الوفاة 

لم یكن المشرع الجزائري یعاقب على جریمة التعذیب التعذیب والأعمال الوحشیة:جریمة–2

حیث جاء نص 10/11/2004الصادر في 15-04إلا بعد صدور قانون رقم ،بالمعنى العام للكلمة

لم شدید جسدیا كان أو عمل ینتج عنه عذاب أو ألتعذیب كل مكرر من ق.ع.ج :"یقصد با263المادة 

،  حیث نجد المشرع الجزائري لم ینص على التعذیب )3(مهما كان سببه "عقلیا یلحق عمدا بشخص ما

.بل نص كذلك على التعذیب المعنويالمادي فقط

كبیرة من تقتضي هذه الجریمة إحداث ألم شدید یفوق الضرب والجرح كالشطب بالسكین،تناول كمیات 

الماء والصابون، إدخال مواد ضارة في الفرج، سكب ماء ساخن على جلد الضحیة، والأدوات المستعملة 

مثلا الشوكة، السكین،قضبان الشواء...الخ، هنا یأتي دور الطبیب الشرعي لیبین مدى جسامة الفعل لأنه 

عذیب، وذلك متى ثبت الطبیب في بعض الأحیان یعید تكییف الجریمة من الضرب والجرح إلى جنایة الت

.)4(الشرعي آثار التعذیب وتمكن من توضیحها في تقریره بموجب خبرة طبیة 

على ما تقدم، یتبن إن الخبرة الشرعیة تلعب دورا هاما في مجال البحث عن الدلیل الجنائي في بناء

والتي تفید في توجیه قناعته جرائم العنف، من خلال إفادة القاضي بالإجابة عن الأسئلة الموجهة له، 

لإصدار حكمه سواء بالإدانة أو البراءة.

.24طباش عز الدین، مرجع سابق، ص.-1

.112بشقاوي منیرة، مرجع سابق، ص.-2

مرجع سابق.العقوبات، معدل ومتمم،، یتضمن قانون 1966یونیو8، مؤرخ في 156-66أمر رقم من 263المادة -3

.114بشقاوي منیرة، مرجع سابق، ص.-4
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الفرع الثاني:الخبرة الطبیة في جرائم ضد الأخلاق

لقد أورد المشرع الجزائري عدة مظاهر لهذه الجرائم في قانون العقوبات یختلف تكییفها بحسب طبیعة 

الأفعال المرتكبة،فقد یشكل الفعل زنا أو اغتصاب أو شذوذ جنسي، أو قد یكون الفعل إخلالا بالحیاء أو 

قد یكون مرتبطا بفعل الدعارة أو تحرشا جنسیا أو فاحشة بین المحارم.      

أولا: الاغتصاب

بالرجوع إلى القانون الجزائري نجده لم یعطي أي تعریف لجریمة الاغتصاب لكن نص على العقوبات 

عرف الاغتصاب بأنه" إیلاج العضو التناسلي للذكر في الفقه،منق.ع.ج336المقررة لها في المادة

، بمعنى یقع من ذكر على أنثى، )1(المكان الطبیعي المعد له لدى الأنثى من بني الإنسان دون رضاها"

وأن یحصل الوقاع فعلا أي الإتیان في القبل، إلى جانب انعدام الرضا من المجني علیها ووجود القصد 

ائي من جانب الجاني، فالاغتصاب یمثل انتهاكا لحریة المجني علیها واعتداء على عرضها وعلى الجن

شرفها، وتعد إضرار بحالتها النفسیة بل اعتداء على حیاتها ككل، إذ قد تؤثر على استقرار حیاتها الزوجیة 

.)2(ر الشرعیة إن كانت متزوجة أو على فرض زواجها في المستقبل، وقد تفرض علیها الأمومة الغی

فمن طرق إثبات جریمة الاغتصاب شهادة الشهود، القرائن، الخبرة الطبیة،  وهذه الأخیرة  یقومون 

بها الأطباء الشرعیون باعتبارهم مختصین في هذا المجال،إذ یقوم الطبیب الشرعي بتحریر شهادة طبیة 

تظهر على الوقائع الدالة على حصولها منها:            

ملاحظة الطبیب الشرعي طریقة مشي الفتاة إذا كانت مشیتها مؤلمة أم لا.                          –

فحص عام للضحیة لتحدید علامات العنف والمقاومة على الجسم وهي عبارة عن كدمات وسحجات –

.)3(الأظافر

، دار 6، ط.1، ج)الجرائم ضد الأموالالجرائم ضد الأشخاص و (زائي الخاصبوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الج-1

.92، ص. 2007هومة، الجزائر، 

مجلة الباحث للدراسات،»رمة الاغتصاب وفق التشریع الجزائجریدور البصمة الوراثیة في إثبات «یة،د االله مونبن بوعب-2

.220،ص.03،2020، عدد07جامعة سوق أهراس، الجزائر، المجلد،الأكادیمیة

شیكوش حمینة فاطمة، دور الطب الشرعي في الكشف عن الجریمة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون -3

.44، ص.2017-2016وضیاف، المسیلة، جامعة محمد بجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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مشرشر الحواف ومتورمة ومؤلمة تمزقات في غشاء البكارة لدى الأنثى البكر، ویظهر التمزق–

ونازفة عند اللمس لذا یجب البحث عن الدم في الملابس أو على فراش الواقعة.

عند الأنثى الثیب یتم إثبات الاغتصاب عن طریق المني الذي یجده الطبیب الشرعي سواء في –

غتصاب لأن المهبل أو في ملابس الضحیة، ویجب التنویه بأن عدم وجود المني لا یعني عدم الا

الجاني یمكن أن یستخدم الواقي أو أن یحصل الإیلاج دون حدوث القذف المنوي.                                    

اقتران الحمل بالاغتصاب، هنا یجب على الطبیب الشرعي أن یقدر الفترة الزمنیة لحدوث الحمل.      –

ن الجاني مریضا بهذه الأمراض تنتقل إلى وجود عدوى للأمراض الجنسیة التناسلیة مثلا إذا كا–

.)1(الضحیة بالاتصال الجنسي، وهذا یأتي دور الطبیب الشرعي لإثباتها

كانت الضحیة متزوجة یسألها الطبیب الشرعي متى جامعت زوجها آخر مرة، لأنّ الحیوانات إذا–

المنویة تظل بالمهبل لمدة قد تصل إلى عشر أیام بعد الجماع بالفرج، وثلاث أیام بعد الجماع في 

الدبر.                   

حها بقطعة قطنیة في حالة وجود عضة في جسم الضحیة یجب أن یقوم الطبیب الشرعي بمس–

مبللة للحصول على اثر اللعاب،من أجل معرفة إذا كان للجاني أم لیس له.

یجب على الطبیب الشرعي فحص فم الضحیة، لأنّ الجاني یمكن أن یجبرها على لعق العضو –

.)2(الذكري

تكییف كل هذه العلامات یقوم الطبیب الشرعي بكتابتها في تقریره، وذلك من اجل مساعدة القاضي في 

الجریمة والحكم على المجني علیة بالعقوبة التي یستحقها

ثانیا: الإجهاض

وهو لفظ محتویات من ق.ع.ج313إلى 304المشرع الجزائري على الإجهاض في المواد من نص

الرحم الحامل قبل الأوان فهو إجهاض، إذا تمّ تفریغ المحتویات قبل تمام الشهر السادس الرحمي، وهو 

.242منصور عمر المعایطة، مرجع سابق، ص.-1

.81، ص.2010، ، منتدى اقرأ الثقافي، مصر1هشام عبد الحمید فرج، الاغتصاب الجنسي، ط.-2
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الذي یحدد قابلیة الجنین للحیاة، ویعتبر تفریغ محتویات الرحم بعد ذلك وقبل تمام شهور الحمل بأنّه السن 

.)1(ولادة قبل الأوان

: یحصل دون سبب ظاهر، لعلة في الأم أو في الأنسجة إجهاض طبیعيالإجهاض عدة أنواع منها 

یلجئ إلیه عندما تكون حیاة الحامل في خطر ویقوم به ي ، یوجد كذلك الإجهاض العلاج)2(الجینیة 

الطبیب بعد أخذ الموافقة من المرأة الحامل وزوجها، وكذلك إبلاغ السلطة الإداریة بذلك والأخذ الموافقة 

من ق.ع ج:" لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حیاة الأم 308منها حسب نص المادة 

بیب أو جراح في غیر خفاء وبعد إبلاغه السلطة الإداریة".من الخطر متى أجراه ط

یعني إنهاء حالة الحمل بإفراغ محتوى الرحم دون مسوغ طبي، أما الإجهاض الجنائي أو الجرمي:

الذي نركز علیه باعتباره یشكل فعل جرمي معاقب علیه قانونا، ومن ثمة وهذا النوع من الإجهاض هو

ة.للمتابعة جنائییستدعى

فهذا النوع من الإجهاض یقوم قاضي التحقیق بتعیین خبیر لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك 

من ق.ع.ج مثل 304الإجهاض، فمثلا تقوم المرأة الحامل باستخدام وسائل ذكرها المشرع في المادة 

أماكن مرتفعة أو الأدویة  والمشروبات والمأكولات .....إلخ، أو تقوم بإحداث عنف عام مثل القفز من 

حمل الأشیاء....إلخ ،                                                                                                    

هنا یأتي دور الخبراء بأنّ تلك الوسائل كانت السبب في إحداث الإجهاض، هنا الطبیب الشرعي     

بي للإجهاض، وبیان ما إذا كان الفعل إجهاضا، أو قتل طفل حدیث العهد     ملزم بتحدید تاریخ تقری

بالولادة، وبذلك فإن كل المسائل التي یتوصل إلیها الطبیب الشرعي من الوسائل المستعملة وعلامات      

.)3(الطبیة الشرعیة وغیر ذلك من المسائل فهيّ تهمّ القاضي لكي یصدر حكمه العادل السلیم

.132خروفة غانیة، مرجع سابق، ص.-1

.132خروفة غانیة، المرجع نفسه،ص.-2

.680سهام، مرجع سابق، ص.لمریني-3
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: الفعل المخل بالحیاءثالثا

یمكن ق.ع.ج،من335و334المشرع الجزائري الفعل المخل بالحیاء في المواد لقد خصص

تعریفه على أنه كل فعل یمارس على جسم الشخص أخر ویكون من شأنه إخلالا بالآداب سواء كان ذلك 

فعال الماسة بالعرض فیما عدا علانیة أو في الخفاء، فهو فعل یقع على الأنثى والذكر،ویشمل كل الأ

.)1(الوقائع

یبرز دور الخبیر في هذا المجال هو الوقوف على وجود أثار المقاومة مثل تمزق الملابس، 

الكدمات، سحجات حول الفم والرقبة، وكذلك البقع الدمویة أو المنویة على جسم الضحیة، والقیام بالتحالیل 

، ویجب على )2(لمسكرة أو المخدرة یكون الجاني قد دسه لضحیتهاللازمة  وكذلك البحث عن المواد ا

الطبیب الشرعي أن یبین ما إذا كان ذلك الفعل بعنف أم لا، فضلا عن ذلك عن طریق تقریر الخبیر 

سنة بحسب 16یتمكن القاضي من تكییف الوقائع جنحة أو جنایة بالنسبة للقاصر الذي لم یتجاوز عن 

ما إذا كان الفعل مرتكبا بعنف أو بغیر عنف.  

ةرابعا: الانحرافات الجنسی

متعددة الأشكال والأنواع، فمنها ما هو ظاهر ومعروف على أنه انحراف جنسي لدى العامة ومنها ما 

ینظر إلیه على أنه أمر طبیعي إلى أنه بالمقاییس السلوكیة یعتبر انحرافا، ذلك أنه أمر غیر طبیعي من 

نحرافیة العامة. وأشهر أنواع جهة، ومن الجهة الأخرى فإنه قابل للتحول إلى أي مظهر من المظاهر الإ

:)3(الانحرافات الجنسیة هي

یقصد به المیل الجنسي القوي وحب الاتصال بشخص من نفس الجنس، وقد یكون والسحاق:اللواط–

إلى إظهار المخنثالسلبي في عملیة اللواطذلك متبادلا أو قد یمارسه شخص واحد، ویمیل العنصر

مجلة ، »دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري لحیاء جریمة الفعل المخل با«عماري عمر، -1

.106، ص.2018،10جامعة الحاج لخضر، باتنة،عدد الدراسات والبحوث القانونیة،

.246منصور عمر المعایطة، مرجع سابق، ص.-2

https://www.maganin.com/content.aspالرابط: الانحرافات الجنسیة: أشكالها وتعددانها، متوفرة على-3

?contentid=12044 23:13الساعة على ، 2021/06/12، تمّ الإطلاع علیه بتاریخ.
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أعراض التخنث كالرقة الزائدة في الكلام، واللّیونة المفرطة في الحركات، یقلد النساء في اللبس وطریقة 

الكلام والمشي.. الخ.

تشبهه بالرجال من حیث الدور في المسترجلةالسحاقفي حین یظهر العنصر الموجب في عملیة

.العملیة الجنسیة ومن حیث القوة والخشونة واللبس

یلجئ القاضي في هذه الجرائم إلى الخبراء بتحلیل المني الموجود في مكان الجریمة أو الموجود في 

جسم وثیاب المجني علیه، وتختلف طرق رفع البقع المنویة حسب السطح الحامل فیها وحسب جفاف البقع 

ا المجال وذلك لعدم أو سیولتها أو لینها وكذلك أماكن تواجدها، ففي جریمة المساحقة لا دخل لها في هذ

.)1(أو استحالة وجود وقاع، لأن الممارسة قائمة بین أنثیین

ساعة من وقوع 24أما في جریمة اللواط تؤخذ المسحة من شرج المجني علیه في فترة 

الحادثة،فیقوم الطبیب الشرعي بمقارنة العینة التي وجدت على ملابس المجني علیها ودبره، بالعینة التي 

الرجل عند فحصه، وهنا یجزم الطبیب الشرعي من وجود الجریمة أم لا وذلك عن طریق تلك تأخذ من 

.البقع المنویة

والعلامات الأخرى التي یكتشفها الطبیب الشرعي تتمثل في ارتخاء المعصرة الشرجیة، حیث تنتفخ 

فوهة الشرج ناعما فوهة الشرج عند جذبها خارجا ویبرز خلالها الجدار المخاطي، یظهر الجلد حول

وتغیب ثنایاه الجلدیة، كذلك غیاب المنعكس الشرجي وهي ردة فعل الجلد حول الشرج عند وخزه، فإذا 

.)2(ظهرت هذه العلامات یعرف الطبیب الشرعي أن ذلك الشخص مارس جریمة اللواط

لك بعض وهو استعمال الأطفال والصغار والقصَّر للجماع الجنسي، ویصاحب ذجماع الأطفال:–2

الأحیان نوع من السادیة، حیث لا مانع من ضرب الطفل أو حتى قتله أثناء أو بعد الاعتداء علیه،  

عن فقدان الفرد لثقته بقدرته على الجماع وذلك بسبب ضغط العادات والتقالید ویعبر هذا الانحراف

وقسوتها ونقص الرقابة الاجتماعیة.

دراسة والقانونالإسلامیةفي الشریعةوعقوبتهاالجنسيالشذوذجرائمشیخ،آلاللطیفعبدبنمحمدبنالحكیمعبد-1

الأمنیة،للعلومنایفالعلیا،جامعةالدراساتكلیةالماجستیر،شهادةلنیلمذكرةالریاض،منطقةمحاكمتطبیقیة في

.127، ص.2003الریاض، 

.128عبد الحكیم بن محمد بن عبد اللطیف آل شیخ، المرجع نفسه، ص.-2
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هو جماع السیدات بعد وفاتهن بساعات، وفي بعض الحالات یلجأ المریض لقتل جماع الأموات:–3

ضحیته ثم مجامعتها بعد التأكد من وفاتها، وهذا الانحراف عبارة عن مزیج من الانحرافات كالسادیة 

والاندفاعیة القهریة، فمثل هذه الحالات من المستحیل أن یستطیع الطبیب الشرعي تحدید ما إذاوالفیتشیة

كان الاعتداء الجنسي قد حدث قبل الوفاة أو أثناء الوفاة أو بعد الوفاة ما لم تكن هناك إصابات حیویة 

.)1(موضعیة بالمنطقة التناسلیة، ویلجئ الجاني إلى هذه الطریقة خوفا من رفض المرأة له

الحیوانات، من الصعب إقامة هي الحصول على اللذة الجنسیة باستخدام البهیمیة الجنسیة:–4

یقیم صاحب الحیوان برفع  الدعوى في مثل هذه الممارسات لكون الحیوان لن یشتكي، لكن في أحیان قلیلة

ونادرا ما یستدعى الطبیب الشرعي في دعوى على المتهم عند ضبطه وهو یمارس الجنس مع الحیوان،

ناسلیة التي من الممكن أن تكون قد انتقلت إلیه مثل هذه الحالات للكشف عن وجود إصابات بالمنطقة الت

من الحیوان أو البحث عن الأدلة مثل شعر الحیوان، ویمكن استدعاء الجراح البیطري لأخذ عینات مهبلیة 

.)2(أو شرجیة من الحیوان للبحث عن التلوّثات المنویة

الفرع الثالث:الطب الشرعي في المجالات الأخرى

إلى الخبرة في جرائم العنف وجرائم ضد الأخلاق الآن سوف نتطرّق إلى الخبرة الطبیة بعد ما تطرقنا 

نبرز دور الخبیر في الخبرة النفسیة والعقلیة وكذلك في المجالات الأخرى، المتمثلة في حوادث المرور

وهي كما یلى: 

أولا: الخبرة النفسیة والعقلیة

تقدیر مدى درجة المسؤولیة أثناء الفعل، حیث تقوم یكون دور الطبیب الشرعي في هذه الحالة

، حیث نصت )3(المسؤولیة الجنائیة على ركنین هما الخطأ والأهلیة ومتى تخلف أحدهما زالت المسؤولیة

من ق.ع.ج :" لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة وذلك دون 47المادة 

.)4("21من المادة2الإخلال بأحكام الفقرة 

.57، ص.2005دى، اقرأ الثقافي، مصر، ، منت1هشام عبد الحمید فرج، الجریمة الجنسیة، ط.-1

.58، نفسهمرجعالهشام عبد الحمید فرج، الجریمة الجنسیة، -2

.19، ص.2006، دار هومة، الجزائر، 3بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط.-3

.مرجع سابق، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم من47المادة -4
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من ق.إ.ج.ج :" ویجوز لقاضي التحقیق أن یأمر بإجراء 68/9وكذلك بالعودة إلى نص المادة

الفحص الطبي كما له أن یعهد إلى طبیب بإجراء فحص نفساني أو یأمر باتخاذ أي إجراء یراه مفیدا وإذا 

ق أن یرفضها إلا بقرار كانت تلك الفحوص الطبیة قد طلبها المتهم أو محامیه فلیس لقاضي التحقی

. ومن بین الأسئلة التي تكون في نموذج الخبرة هي:                                           )1(مسبب"

هل الجریمة التي قام بها المتهم لها علاقة بهذا الخلل.–

هل الخبرة العقلیة أظهرت عجزا عقلیا أو نفسیا للمتهم.–

خ.هل المتهم ذو حالة خطیرة.....إل–

منه بعد فحص الخبیر للمتهم یبین ما إذا كان المتهم مسئولا أم لا، فإذا ثبت أنه غیر مسئول فانه 

للأمراض استشفائیةالتي تنص:" الحجز القضائي في مؤسسة من ق.ع.ج21یخضع لأحكام المادة 

الغرض بسبب لهذاالعقلیة هو وضع الشخص بناءا على أمر أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهیأة

.)2(خلل في قواه العقلیة قائم وقت ارتكابه الجریمة أو اعتراه بعد ارتكابها"

ثانیا: جریمة السیاقة في حالة السكر

تعرف القیادة في حالة سكر هي أن یقود شخص مركبة في حالة سكر، وارتفاع نسبة الكحول في الدم 

دج  50000وبغرامة من ، یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین )3(في الألف0.2تعادل أو تفوق 

التهمن بدون مقابل أو كل شخص یقود مركبة أو یرافق السائق المتدرب في إطاردج100000إلى 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم،1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من68/9المادة -1

مرجع  سابق.

المرجعن قانون العقوبات، معدل ومتمم، ، یتضم1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم من21/1المادة -2

السابق.

:الرابطالدرك الوطني في حالة ضبط سائق تحت تأثیر السكر وفق القانون الجزائري، متوفر علىإجراءات الشرطة و -3

، تم الاطلاع علیه  بتاریخ -https://www.tribunaldz.com/forum/t3791سكر-حالة-في-القانون السائق-الجزائري

.15:13، على الساعة 16/06/2021
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بمقابل مثلما هو محدد في هذا القانون،وهو في حالة سكر وتطبق نفس العقوبة على كل شخص یقود 

.)1(اب تدخل ضمن أصناف المخدراتمركبة وهو تأثیر مواد أو أعش

یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أو أعوان الشرطة القضائیة في حالة وقوع حادث مرور جسماني 

وتكون هذه ،ومن ضمنها إجراء عملیات الفحص الطبي والبیولوجي،القیام بجملة من الإجراءات التطبیقیة

وتتم هذه العملیة بتحریر تكلیف شخصي من ،العملیة وجوبیة في حالة حوادث المرور المفضیة إلى الوفاة

طرف الشرطة القضائیة إلى الطبیب المناوب أو المداوم بالمؤسسة العمومیة الإستشفائیة وفقا للمادة 

.)2(منق.إ.ج.ج49

نسبة الكحول في الدم وبعد التأكد من نسبة الكحول الدم بعد ورود نتائج الخبرة الطبیة المحددة ل

غ/ل، یقوم ضابط الشرطة القضائیة بتحریر محضر ویرفق بتقریر الخبرة الطبیة 0.2تعادل أو تفوق 

ویقدم المعني إلى السید وكیل الجمهوریة بملف جزائي، أما إذا كانت نسبة الكحول ،المحددة لنسبة الكحول

.یرسل الملف إلى النیابة العامة على سبیل معلومات قضائیةغ/ل ف0.2في الدم أقل 

المطلب الثاني دور الخبرة في المجالات الفنیة الأخرى والحالات التي لا تصح فیها 

الخبرة

إنّ موضوع الخبرة لا تنحصر فقط في الجرائم الواقعة على الأشخاص والتي تطلب تدخل الطب 

یث ترد على مسائل فنیة أخرى، كتلك التي ترد على الأموال وتضرّ الشرعي، إنما تتعدى ذلك ح

بالمصلحة سواء العامة أو الخاصة، وتؤدي إلى انتشار الفساد على نطاق واسع فتكون الخبرة فیها إلزامیة، 

ومن جهة أخرى هناك حالات ومسائل لا تستلزم تدخل الخبرة ولا تكون ملزمة للقاضي ویمكن الاستغناء 

عنها.

19ؤرخ في الم14-01، معدل ومتمم بالقانون رقم 2009جویلیة سنة 22مؤرخ في 03-09من الأمر رقم74المادة -1

جویلیة 29، المؤرخة في 45، المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،ج.ر، عدد2001أوت سنة 

2009.

"، إذا اقتضى الأمر إجراء معاینات لا یمكن تأخیرها فلضابط الشرطة القضائیة أن یستعین بأشخاص مؤهلین لذلك"-2

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم، مرجع 1966یونیو 8في ، مؤرخ155-66من الأمر رقم 49المادة 

سابق. 
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منه قسمنا مطلبنا إلى فرعین أولا نتناول الخبرة في المجالات الفنیة الأخرى (الفرع الأول)، وثانیها 

نتحدث عن الحالات التي لا ترد الخبرة بشأنها (الفرع الثاني).   

الفرع الأول: الخبرة في المجالات الفنیة الأخرى

لمطلب الأول من المبحث الثاني الحالي،هي مجالات إن مجالات السابقة للخبرة والتي تناولناها في ا

مذكورة على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر، وهي على العموم الأكثر شیوعا في مجال الإثبات 

والتزییف الجزائي،وشمل غیرها كثیرا من المسائل الفنیة المادیة في المجالات الأخرى المتعددة كالتزویر

الاقتصادیة(ثالثا).المعلوماتیة (ثانیا)،الجرائمیة أو(أولا)، الجرائم الإلكترون

أولا:الخبرة في مجال جرائم التزویر والتزییف

إنّ غالبیة دول العالم تعتبر في أنظمتها القانونیة هذه الجرائم من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، 

هذه الجرائم هذا سوف نبین أهم أحكاموهي التي تلحق الضرر المباشر بحیاة الناس واقتصادیات الدول، ول

بدایة تعریفها ثم نتطرق إلى طرق إثباتها(الخبرة).                                                                              

الجریمة، قبل التحدث عن الخبرة في مجال التزویر ودور الخبیر في الكشف عن هذه التزویر:–1

یجب أن نتحدث عن معنى أو تعریف التزویر، أنواع التزویر، أسالیب التزویر، وبعد التعرف على كل 

هذه العناصر نتطرق إلى الخبرة في مجال هذه الجریمة.

یقصد بالتزویر تغییر الحقیقة في نقود أو أوراق مالیة أو سندات كانت في الأصل تعریف التزویر: –أ

وصحیحة،ومن صور التزویر تغییر العلامات أو الرسومات أو الأرقام من قبل الشخص المزور موجودة 

في العملة أو الأوراق المالیة ونلاحظ أنّ التزویر لا یقع إلا على العملة الورقیة والسندات والمحررات 

.)1(الرسمیة والعرفیة والتجاریة

التزویر إنما بین طرق التزویر وعقوبتها فقد إن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف جریمة

مادة من مواد قانون العقوبات، التي اشتملت صفة الجاني ونوع 56خصص فصل كامل یحتوي على 

الجرم الذي اقترفه، كما حددت نوع العقوبة المسلطة على ذلك الفعل وعبر على ذلك:" یعاقب بالسجن 

، كلیة،مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، »الطبیعة القانونیة لجریمة التزویر في المحررات «صبحي محمد أمین، -1

.51، ص.2017، 06الیابس، سیدي بلعباس العدد الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي
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، كذلك في مثال ثاني:" كل قاض أو موظف أو قائم )1(الخ"ف..... ر أو زیّ المؤبد كل من قلّد أو زوّ 

، وكذا:" كل من تحصل بغیر وجه حق على إحدى الوثائق )2(بوظیفة عمومیة ارتكب تزویرا.....الخ"

.)3(...الخ"222المزورة المبینة في المادة 

ینقسم التزویر إلى نوعین التزویر المادي والتزویر المعنوي.التزویر:أنواع–ب

هو الذي یجري بطریقة مادیة تترك أثر في مادة المحرر أو شكله على نحو ترى التزویر المادي: –

.العین ویدركه الحس ومن بینها وضع إمضاءات أو أختام مزورة والتقلید والاصطناع

هو الذي یحث بتغییر مضمون المحرر وظروفه أو ملابساته دون أثر ظاهر یدركه التزویر المعنوي:–

وطرقه هي تغییر إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض نم تحریر السندات إدراجه إلیها،جعل واقعة الحس 

.)4(مزورة في صورة واقعة صحیحة، جعل واقعة غیر معترف بها في صورة واقعة معترف بها

هناك عدة طرق في تزویر المستندات والوثائق وتتمثل في:أسالیب التزویر: –ج

ویكون النقل إما مباشرا حیث یتم التزویر دون وسیط إما بالتقلید أو عن طریق التزویر بالنقل:–

الشف، أما الغیر المباشروهو الذي یكون بمساعدة وسیط وتتنوع الطرق باختلاف الوسیط مثل التزویر 

بالكربون أو التزویر بالضغط وغیرها.       

،خفاء أثارها في غیبة أحد الأطراف المتعاقدةإزالة الكتابة ومحاولة إهوالتزویر بالمحو والكشط:–

مما یترتب علیه تغیر المعاني أو البیانات الأصلیة في المستند المتفق علیه، وعادة تهدف عملیة المحو 

أو حتى تاریخ المستند، وتشمل ،أو اسم المستفید منه،أو المبلغ المدون به،هذه إما تغیر قیمة المستند

عملیة المحو جمیع بیانات المستند الأصلیة مع الإبقاء على التوقیع أو التوقیعات الصحیحة، وذلك بهدف 

مرجع سابق.، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم من197المادة -1

نفسه.مرجع، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، ال1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 214المادة -2

نفسه.مرجع، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، ال1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم من232المادة -3

.320ص.التحقیق الجنائي التطبیقي، د.ط،  د.د.ن، الإسكندریة، د.س.ن،عبد الفتاح مراد،-4
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المضمون ببیانات أخرى غیر حقیقیة للاحتجاج بها على أصحاب تلك التوقیعات أو لأهداف یهدف تغیر

.)1(إلیها المزور

تغیر في مضمون المستند وبیاناته الأصلیة، وذلك بإدخال تكوینات أو هو التزویر بالإضافة:–

بیانات خطیة إلى مضمون المستند، والتي لم تثبت وقت تحریره، ویتم التزویر بهذه الطریقة بإضافة لفظ 

أو مقطع إلى المستند، أو إبدال الصفحات بغیرها، أو إدخال صفحات أخرى على صفحات المستند، إذا 

ع بنهایة المستند ولیس بنهایة كل صفحة.                                                           كان التوقی

حالات أو تطبیقات التزویر بطریقة الإضافة جق.ع.من214وقد ذكر المشرع الجزائري في المادة 

أو تغییر المحرر وهي إحداث تغییر في  المحررات أو الخطوط أو التوقیعات، وتتمثل هذه الطریقة في 

كل تغییر مادي قد یحدث في المحرر بعد إنشائه سواء في التوقیعات أو في صلب المحرر، وكذلك 

بعد تمامها أو قفلها.  الكتابة في السجلات وغیرها أو الحشر فیها 

ویتم ذلك بطمس الكتابة سواء كانت حرف أو كلمة أو رقم ببقعة من الحبر التزویر بالطمس:–

والشطب وإخفاء الكتابة بكتابة فوقها مرة أخرى.                                                                   

ط بإبدال شكل الحروف وإضافة زوائد إلى الكلمات، أو یتم تغیر الخالتزویر بتعمد تغیر الخط:–

.)2(إخفاء بعض الجرات في توقیعه أو كتابته، وذلك تمهیدا للطعن عن هذا الخط أو التوقیع بالتزویر

على اعتبار أن إثبات التزویر من العملیات الفنیة التي تستدعي اللجوء إلى طرق كشف التزویر: –د

،بقولها من 12/05/1997أهل الفن والمعرفة،وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

ه المقرر قانونا أن التزویر في قضیة الحال هي مسألة فنیة تتطلب لمعاینتها مهارة خاصة، وكذا ما جاء ب

، والذي جاء في إحدى 31/01/2005قرار غرفة الاتهام عن مجلس قضاء بسكرة الصادر بتاریخ 

حیثیاته ما یلي :"أن تحقیق في موضوع مطابقة بصمة الضحیة وإمضاءها مع تلك الموضوعات على 

،2000نشر والتوزیع، عمان، لل، د.ط، مكتبة دار الثقافة لأدلة الجنائیة والتحقیق الجنائيمنصور عمر المعایطة، ا-1

.133،134ص.ص.

.134، الأدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي، مرجع سابق، ص.منصور عمر المعایطة-2
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ز النسخة الأصلیة لعقد التنازل،یتطلب اللجوء إلى الخبرة الفنیة حول مضاهاة الخطوط والبصمات تنج

.)1(بمختبر مختص" 

المضاهاة هو إجراء من إجراءات الكشف عن التزویر، ونعني بها مقارنة خط أو إمضاء أو بصمة 

ت أو الأوراق التي یعینها القانون، لمعرفة ما إبهام من نسب إلیه السند، الذي أنكره مع أمثاله من المستندا

.)2(إذا كانت تتشابه أو تطابق ما هو مكتوب على السند المدعي به أم لا 

علمیة تقول: بأن الممیزات والخواص تقوم عملیة المضاهاة للوصول إلى معرفة كاتبیها على حقیقة

صفاتها العامة وعناصرها الخاصة بكاملالخطیة الموجودة في خط شخص ما لا یمكن أن توجد مجتمعة

في شخص مهما كانت العلاقة التي تربط بین هذین الشخصین، وأن لكل شخصیة الكتابة الفردیة الخاصة 

.)3(بها والتي تتمیز بها عن غیره من الأشخاص

الأصل أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة علیها رسمیة، فإذا كانت عرفیة، فإنه یتعین أن تكون 

معترف بها من الطرفین، وإلا كان التقریر معیبا، وبالنسبة للمحررات الرسمیة التي تقبل المضاهاة، قد 

العامة في حدود تكون في صورة الوثائق الرسمیة التي یحررها الموظف العام أو المكلف بالخدمة

وعلى الخبیر أن یلتزم بالأوراق التي حددتها المحكمة ق.إ.م.إ.ج165/3اختصاصه، نصت علیها المادة 

من ق.إ.ج.ج على 532الخبرة في الكشف عن جرائم التزویر من خلال المادة وتظهر،)4(للمضاهاة 

أنه:" إذا وصل لعلم وكیل الجمهوریة أن مستندا مدعي بتزویره قد ظهر وجوده بمستودع عمومي لاتخاذ 

جمیع إجراءات الفحوص والتحقیقات اللازمة". 

المضاهاة بتسلیمها، كما یجوز حیث یجوز لقاضي التحقیق أن یكلف من تخصه جمیع أوراق 

لقاضي التحقیق في كل تحقیق بشأن التزویر أن یأمر بإیداع المستند المدعي بتزویره لدى قلم الكتاب 

، تم الإطلاع  php-info>index-httPS//www.dejelfaالرابط: الخبرة القضائیة، منتدیات الجلفة، متوفر على-1

.18:30، على الساعة 06/05/2021علیه یوم 

سعودي هاجر، دور الخبرة الفنیة في إثبات التزویر في المستندات الخطیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص -2

.33ص.، 2018-2017وضیاف، مسیلة، الجزائر، قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ب

، التزویر والتزییف مدنیا وجنائیا في ضوء الفقه والقضاء، د.ط، منشأة المعارف، مصر، د.س.ن، عبد الحمید الشواربي-3

.465ص.

.75.، ص1997منشأة المعارف، الإسكندریة،،3ط.،ویر في المواد المدنیة والتجاریةعبد الحكم فوده، الطعن بالتز -4
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بمجرد وروده إلیه أو وقعه تحت ید القضاء ویوقع علیه بإمضائه وكذلك الكاتب الذي یحرر بإیداع 

محضرا یصف فیه حالة المستند. 

اضي التحقیق قبل إیداع لدى الكتاب أن یأمر بأخذ صورة فوتوغرافیة للمستند أو غیر أنه یجوز لق

نسخة بأي وسیلة أخرى.  

إلا أن الملاحظ هو أنّ المشرع الجزائري قد قید وكیل الجمهوریة في منح هذه السلطات حیث نصت 

ه السلطات إلا لرجل من من ق.إ.ج.ج على أنه:" لا یجوز لوكیل الجمهوریة أن یفوض هذ532/2المادة 

".رجال القضاء في السلك القضائي

في بعض الأحیان یمكن للقاضي أو المحقق أن یكشف بسهولة عن بعض أنواع التزویر أو التغییر 

الذي أحدث على المستند، وذلك بواسطة الفحص النظري العادي أو بواسطة عدسات مكبرة، غیر أنه في 

ص الدلائل المادیة على المحرر المشتبه في تزویره، اللجوء إلى الخبراء كثیر من الحالات یستوجب فح

المختصین، وذلك من أجل القیام بفحوص مختلفة تشمل المحرر في حد ذاته، والحبر الذي استعمل في 

تحریره، كذلك مقارنة الخطوط ومضاهاتها، ویتم فحص المستند من جانب الخبیر عن طریق تسلیط 

ة السقوط، أو الأشعة فوق البنفسجیة، أو الأشعة دون الحمراء، وذلك على المواضیع المختلفالإمضاءات

.)1(التي یشتبه في وقوع التغییر بها، والتأكد من وجود أو عدم وجود تغییر في ألیاف الورق

ومن أهم الفحوص التي تجرى على المستندات المشتبه في تزویرها، مقارنة الكتابات بما فیها كتابات

آلات الكاتبة، وتحلیل الحبر، وبصفة عامة إجراء عملیة فحص المستندات والخطوط، أي عملیة مضاهاة 

الخطوط وفحص المستندات لمعرفة مدى تزویرها من عدمه، وهذه العملیة لیست عملیة شكلیة فقط بل 

قررا في النهایة ما هي علم وفن قائم بذاته، كون أن خبراء هذا المیدان ملزمون بتطبیق خطوات متعاقبة لی

إذا كانت الكتابة أو الوثیقة هي مزورة أم لا.

فمن خلال النتائج التي یتوصل إلیها الخبیر عند قیامه بمهامه، یتم التوصل إن كان السند مزور أم 

لا، فإن تم اكتشاف أي تغییر فیعد في حد ذاته إثبات للتزویر، وبالتالي للقاضي الفصل في النزاع إما 

دانة وإعلانه قیام جریمة التزویر استنادا لتقریر الخبیر، وحكمه بالبراءة وانتفاء التزویر.   بالإ

.830،831لمریني سهام، مرجع سابق، ص.ص.-1
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القاضي أو إن للخبیر دور مهم في الكشف عن جرائم التزییف، حیث یستعین به:جرائم التزییف–2

المحقق في الكشف عن هذه الجریمة ولبیان دور الخبیر في هذه الجریمة یجب أن نعرفها ونبین أسالیبها، 

یلي:وطرق الكشف عنها وهي كما

اصطناع أو تقلید عملة أو إجراء تغییر فیها بحالة تكون فیها شبیهة بعملة هوتعریف التزییف:–أ

خارجها، أو هيّ غش العملات المتداولة قانونا بین أفراد الشعب صحیحة متداولة نظاما في الدولة أو 

، یعرف كذلك بأنه صنع عملة متشابهة من البدایة إلى )1(سواء كانت هذه العملات ورقیة أو معدنیة

النهایة للعملة الصحیحة المتداولة باستخدام الأحبار والأوراق والكومبیوتر والطابعات وكل الأدوات 

ا العمل، أي إحداث تغییر في حقیقة ورقة نقدیة أو عملة معدنیة في إنشائها بطریقة المستخدمة في هذ

.)2(غیر مشروعة، وهذا الأسلوب منتشر حالیا

وقدرته على الوصول أسلوب التزییف یعتمد على مهارة وإتقان المزیف إنأسالیب التزییف:–ب

غرار العملة الصحیحة، حتى بالعملیة التي یقوم بصنعها أو إحداث التغییر فیها إلى أقرب ما یكون

ینخدع الآخرون، كلما كان ماهرا وتوافرت لدیه الإمكانیات اللازمة كان عمله متقنا یصعب كشفه 

لات النقدیة، فلكل واحدة منها لدیها ومعرفته، حیث تختلف أسالیب التزییف من العملات المعدنیة عن العم

أسالیب خاصة بها وهذا ما سوف نقوم بتوضیحه فیما یلي:                         

: للعملات المعدنیة عدة أسالیب التزییف منها: أسالیب تزییف العملات المعدنیة–

لقالب عن طریق هو أن تصهر السبیكة في بوتقة ثمّ یصب السائل المنصهر في االتزییف بالصب:

فوهة یسیر خلال قناة حتى یصل إلى الفراغ الداخلي الذي یمثل قطعة العملة المراد تزییفها فیملؤه ثم یترك 

لیبرد، وتؤخذ قطعة المعدن بعد نزعها من القالب، وتغمس في ماء بارد ثم تفصل العملة عن القطعة 

.141نصور عمر المعایطة، الأدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي، مرجع سابق، ص.م-1

، المجلد الثاني، عدد مجلة تحولات، »ظاهرة تزییف وتزویر العملة وخطرها على الاقتصاد الجزائري«شایب محمد،-2

.303، ص.2019، جامعة ورقلة، الجزائر، 01
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تم نزع الزوائد لزوائد المعدنیة، وتكتمل المعدن قمعیة الشكل المتصلة والمختلفة عن قناة الصب ثم ی

.)1(الشرشرة أو استدارة الإطار الخارجي في العملات التي لا تحتوي على شرشرة

هو أن تصهر السبیكة المعدة للتزییف، ثم تصب وهي منصهرة في أشكال معینة یسهل التزییف بالسك:

وضع كل قطعة من هذه القطع بین قالبین طرقها وتقطیعها إلى قطع في حجم القطعة المراد تزییفها، ثم ت

معدنیین حفر في كل قالب بالرسوم والنقوش المطلوب كتابتها على وجهي العملة، ثم یطرق على القالب 

.)2(بشدة حتى تأخذ شكل العملة، وهذا الأسلوب یشبه إلى حد كبیر أسلوب سك العملات الحقیقیة

غالبا عندما تكون العملة مصنوعة من معادن نفیسة یستخدم هذا الأسلوب التزییف بإنقاص الوزن:

كالذهب، ویتم هذا التزییف بعمل ثقب في العملة، بحیث یسحب جزء من المعدن النفیس، ویصب مكانه 

معدن آخر.

حیث یقوم المزیف بطلاء العملات من النوع المنخفض القیمة لتأخذ مظهرا التزییف بطریقة الطلاء:

لعملات عالیة القیمة.

هناك أسلوبین لتزییف العملات الورقیة هما:أسالیب تزییف العملات الورقیة:–

وهذه الطریقة تتوقف على المهارة الشخصیة للمزیف، حیث یقوم المزیف التزییف بالرسم الیدوي:

بالتزییف عن طریق الرسم الیدوي المباشر، أو بشف الرسوم ونصوص الورقة الصحیحة، ثم تتبع مسار 

لون المناسب باستخدام أقلام الألوان العادیة أو ألوان الزیت أو الماء.الجرات كل ب

وهذا الأسلوب هو الأكثر شیوعا في تزییف العملات الورقیة وهو الأكثر خطورة، التزییف بالطباعة:

حیث یمكن إنتاج كمیات كبیرة من العملات المزیفة، فضلا عما تمتاز به من الإتقان إذا استخدمت فیه 

معدات حدیثة.آلات و 

العملات والأسالیب العلمیة للكشف عنها، د.ط، العربي للنشر والتوزیع، محمد صالح عثمان، تزویر المستندات وتزییف -1

.241، ص.1988مصر، 

.243محمد صالح عثمان، المرجع نفسه، ص.-2
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یطلب الخبیر المختص عادة في جرائم طرق كشف تزییف العملات الورقیة والمعدنیة: –ج

:تزییف العملات الورقیة والمعدنیة وذلك في العدید من الجوانب منها

أنه یمكن من خلال ملمس الورقة كشف تقلیدها أو اكتشاف التزویر، ویؤكد الخبراء طریقة اللمس: –

للمواطن العادي اكتشاف العملات المزورة بسهولة، منها الأحبار المستخدمة في الطابعات أنه یمكن 

النافثة للحبر المستخدمة في التزویر أغلبها یذوب في الماء، وإذا كانت الید عرقي یذوب فیها الحبر أو 

 تذوب في الماء أو یمكن اختبار العملة بنقطة ماء، أما الأحبار المستخدمة في العملة الصحیحة فثابتة ولا

في غیره.

فهناك طباعة أنتالیو المستخدمة في العملة الصحیحة، التي تترك انبعاجا على الورقة یمكن الانبعاج:–

لمسه بالأصبع، ویدل علیها ولا نجده في العملات المقلدة وهذا الانبعاج نجده في أماكن كتابة كلمات مثل 

المطبوعة" بحسب العملة فهذه الأماكن تكون منبعجة وبارزة ویمكن أن "البنك المركزي" والرقم "وكتابة الفئة

.)1(یلمسها المواطن العادي

بالإضافة إلى بهتان الألوان الشائع في العملات المقلدة حتى لو كانت جدیدة فهو طریقة الألوان:–

یختلف عن الألوان الزاهیة في العملة الصحیحة حتى ولو كانت قدیمة. 

هيّ أقلام سریة للكشف عن الاستخدامات الكیمیائیة، ووضعت خصیصا الحبر غیر المرئي:أقلام–

من أجل الكشف العملة المزورة على الفور من خلال ضوء الأشعة فوق البنفسجیة.                                

حالیا أحدث حیث تستخدمها اقتصادیات دول العالم المتطورة والمیكروسكوب:الأشعة السینیة–

.)2(مرة400الأجهزة من أشعة سینیة وغیرها، ومیكروسكوب یكبر حتى 

وكل هذه الطرق یستخدمها الخبیر للكشف عن هذه الجریمة، ویقوم هذا الأخیر بإعداد تقریره، ویشمل هذا 

التقریر النتائج التي توصل إلیها الخبیر، وبالتالي القاضي یفصل في النزاع ویكون بالإدانة بالأخذ بتقریر 

القاضي ویحكم بالبراءة.الخبیر إذا كان الخبیر ثبت جریمة التزییف، ویمكن أن لا یأخذ بها 

.307شایب محمد، مرجع سابق، ص.-1

.308، ص.المرجع نفسهشایب محمد، -2
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ثانیا:الخبرة في الجرائم الإلكترونیة( المعلوماتیة)

لقد تعددت تسمیات هذه الجریمة،كون الفقه لم یتفق على تسمیة محددة، فهناك من أّطلق علیها تسمیة 

یفها یمكن جرائم أصحاب الیاقات البیضاء، أو جرائم الكمبیوتر أو الانترنت، أو الاحتیال المعلوماتي لتعر 

الذین عرفوها على أنها:"كل سلوك أن نستدل على تعریف خبراء المنظمة الأوروبیة للتعاون الاقتصادي

بنقلها"، أما مؤتمر غیر مشروع أو غیر أخلاقي أو غیر مصرح به یتعلق بالمعالجة الآلیة للبیانات أو

"أیة جریمة یمكن ارتكابها بواسطة نظام الأمم المتحدة العاشر لنع الجریمة ومعاقبة المجرمین فقد عرفها: 

حاسوبي أو شبكة حاسوبیة والجریمة تلك التي تشمل من الناحیة المبدئیة جمیع الجرائم التي یمكن ارتكابها 

.)1(في بیئة إلكتروني

للخبرة أهمیة كبیرة في هذه الجرائم،كونها تتطلب تخصصات في المجال التقني،فهي بعیدة كل البعد 

لقانوني،وما على القاضي إلا الاستعانة بخبراء متخصصین في هذا المجال لإظهار الحقیقة.عن الجانب ا

یقوم الخبیر المعلوماتي بفحص الأجهزة الرقمیة آلیة عمل الخبیر في الجرائم المعلوماتیة:–1

لدى مزود خدمة الانترنت، لذلك لا بد على المتعلقة بالجریمة، سواء كانت حواسیب شخصیة، أم مخّدمات

الخبیر المعلوماتي أن یقوم أولا بحجز البیانات كأول مرحلة، إضافة إلى حجز الأجهزة التي تحتوي هذه 

البیانات التي تكون بحیازة المشتبه به أو مصرح الجریمة، ثم تأتي مرحلة حفظ البیانات،بحیث یقوم الخبیر 

زها إلى نسختین، الأِولى لضمان الحفظ الجید،أما النسخة الثانیة فبقصد إجراء بنسخ البیانات التي تم حج

اختبار علیها، بعد ذلك یقوم باستعادة البیانات المحذوفة وهو أمر ضروري من أجل إعادة بناء القضیة .                               

الرقمیة ،بحیث یفحصها بدقة من اجل تحدید یقوم الخبیر المعلوماتي بعملیة تقییم محتوى البیانات 

إعادة بناء القضیة انطلاقا من المراحل وسائل الجریمة ودوافعها والغرض منها، وكآخر ما یقوم به

.)2(السابقة

ثمة وسائل قد تساعد الخبیر في الوصول إلى اف الدلیل الإلكتروني:وسائل الخبیر في اكتش–2

المجرم المعلوماتي، ومعرفة كیفیة وقوع الجریمة فمنها الوسائل المادیة ومنها الإجرائیة:                                          

.22عبد الجلال سعدي ، مرجع سابق، ص.-1

.334،333، ص. ص.مرجع سابقالحق،محمد طارق عبد الرؤوف-2
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فنیة،غالبا ما تستخدم في بنیة نظام المعلومات والتي یمكن باستخدامها وهي أدواةالوسائل المادیة:–أ

تنفیذ إجراءات وأسالیب التحقیق المختلفة،والتي تثبت وقوع الجریمة ومن أهمها :                         

مسئولیعتبر هذا العنوان عنوان بروتوكول الإنترنت أو البرید الالكتروني وبرامج المحادثة:–

تراسل حزم البیانات عبر شبكة الانترنت وتوجیهها إلى أهدافها.                                          عن

یعمل كوسیط بین الشبكة ومستخدمیها، بحیث تضمن الشركات الكبرى المقدمة لخدمة البروكسي:–

ة الجاهزة .                 الاتصال بشبكات قدرتها لإدارة الشبكة، وضمان الأمن ،وتوفیر خدمات الذاكر 

تقوم هذه البرامج بالتعرف على محاولات الاختراق التي تتم، ویحتوي على اسم الحدث.  برامج التتبع:–

الإجراءات التي باستخدامها یتم تنفیذ طرق التحقیق الثابت ویقصد بهاالوسائل الإجرائیة: –ب

.)1(والمحددة والمتغیرة وغیر المحددة ،التي تثبت وقوع الجریمة وتحدد شخصیة مرتكبها

ن لسلطة التحقیق في أداء الخبرة بمثابة عون ثمیأهمیة الخبرة في الجریمة المعلوماتیة:–3

إلى الحقیقة، أو إثبات نسب الجریمة إلى المتهم،أو في استعادة ،لأنها تساعد المحقق في الوصولرسالتها

الدلیل الذي یقوم الجاني في محوه أو طمس ملامحه في وقت قصیر. 

كما یعد الخبیر في هذه الجرائم هو القاضي الحقیقي للدعوى، فكل ما یبدیه یغیر من مسار 

.)2(فهي تعد من الحقائق التي تجبر القاضي على الأخذ بها،وبهذا یصبح الملهم الأساسي للدعوىالدعوى،

الجرائم الاقتصادیةالخبرة في ثالثا:

تعتبر جرائم الاقتصاد من اخطر المسائل القانونیة التي تمر على ساحة القضاء،فهي من الجرائم 

أو بالدخل أو یحتمل أن تضر بمصلحة اقتصادیة،الحدیثة نسبیا،وتعرف بأنها: " كل جریمة تضر

،سواء وقعت من الأفراد أو من الموظفین أثناء تأدیة مهامهم، سواء وقعت على مال عام أو القومي

،                 2009، دار الفكر الجامعي، مصر، 1فن التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، ط.،خالد ممدوح إبراهیم-1

.307-303ص..ص

.337.، مرجع سابق صالحقمحمد طارق عبد الرؤوف-2
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مثل ،والتي تتل اعتداء على السیاسة الاقتصادیةخاص"، كما عرفت بانها: " مجموعة من الجرائم،التي تمث

.تي تحمي بها سیاستها الاقتصادیة"مجموعة النصوص ال،وهوفي القانون الاقتصادي للدولة

الجزائر كغیرها من دول العالم،تعاني من انتشار سریع لهذه الجرائم، خاصة مع التطور الاقتصادي  

عنه مختلف القضایا المعروضة أمام القضاء الجزائري ، وهو وضع تعبر)1(والتكنولوجي عبر العالم

الضریبي وتبیض الأموال والرشوة والاحتیال وغیرها من جرائم الأموال، فكان كحالات التهرب والغش 

، لذا لابد )2(تدخل القضاء لازما من أجل مكافحة الجرائم الاقتصادیة، وجرائم الفساد،وردع وعقاب مرتكبیها

اجعة واستشاریین في مجال المحاسبة،وهو الأمر الذي دفع إلى اشتقاق مجال جدید في مر من وجود خبراء

، والتي أطلق علیها العدید من التسمیات منها المحاسبة )3(الحسابات،یعرف بالخبرة القضائیة المحاسبیة

.)4(القضائیة

وردت عدت تعریفات بشأن المحاسبة القضائیة، وجاء بأحد مفهوم المحاسبة القضائیة:–1

من الأحیان بالقضایا القانونیة التعاریف بأنها تعتبر فرع متخصص من فروع المحاسبة المتعلقة في كثیر

والشكاوى المالیة، بالإضافة إلى تقدیم خدماتها كخبیر في مجالات عدة مثل: التثمین ومطالبات التأمین، 

إضافة إلى قضایا الاحتیال المالیة وقضایا ذات الأضرار المالیة الشخصیة، فهي تمثل تطبیق المهام 

یة، والتأكد من صحة البیانات المالیة السابقة، والأنشطة المحاسبة من أجل تحقیق الأغراض التّوثیق

بغرض الحصول على دلیل ملائم عن مدى صحة ،المحاسبیة الأخرى في توقیع البیانات المستقبلیة

أنشطة المؤسسة، وتسویة النزاعات القانونیة.

علوم جنائیة ،جامعة آكلي محندالاقتصادیة، تخصص قانون جنائي و الجرائممحاضرات في مقیاس لوني فریدة،-1

.16-12ص..، ص2017/2018أولحاج، الجزائر

المجلة ، »الخبرة المحاسبیة القضائیة في الجزائر ودورها في الحد من الجرائم الاقتصادیة«بوشاك نجیبة، سایج آسیا،-2

.374،373ص..، ص2017، 7عدد المجلد الثاني،مدیة، الجزائر، جامعة الالجزائریة للاقتصاد والمالیة،

مجلة الدراسات ،»الماليالاحتیالي الحد من جرائم دور الخبرة القضائیة المحاسبیة ف«، بن حركو غنیة،زواش زهیر-3

.322.، ص2019، دیسمبر 4، العدد06المجلد ،،الجزائرالمالیة و المحاسبة

ال المالي في الوحدات ، مدى توافر مقومات تطبیق المحاسبة القضائیة لاكتشاف حالات الاحتینعثمان شعباإنعام-4

من وجهة نظر مدققي الحسابات بمكاتب التدقیق والمحكمین المالیین المعتمدین لدى وزارة العدل ونقابة -الاقتصادیة

،تجارة، الجامعة الإسلامیة، غزة، كلیة اللتمویلالماجستیر في المحاسبة وارسالة لاستكمال درجة المحاسبین بقطاع غزة، 

.25.ص، 2016
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تشمل المحاسبة القضائیة على عدة موضوعات التي یجب :موضوعات المحاسبة القضائیة–2

على الخبیر أن یكون على درایة بها، ومن بینها: الموضوعات المتعلقة بعلم الجریمة وبالبیئة التنظیمیة  

بما في ذلك إجراءات التقاضي :

الموضوعات المتعلقة بطبیعة الجرائم الاقتصادیة .–

الأموال، عملیات النصب والاحتیال، وأنواعها وكیفیة الوصول إلى الموضوعات المتعلقة بجرائم غسیل –

الأدلة المتعلقة بها.                                                                                          

أسالیب وطرق التقویم للوصول للقیم الحقیقیة.                                         –

التزویر، الغش وأنظمة البنوك والمحاسبین القانونیین وسوق الإلمام بالقوانین، واللوائح المتعلقة بالرشوة ،–

.)1(المال وغیرها من الموضوعات التي تظم الجرائم المالیة

تعتمد المحاسبة القضائیة على مجموعة من الأسالیب والتقنیات تقنیات المحاسبة القضائیة:–3

التي تساعد في تنفیذ المهام الموكلة على الخبیر القضائي، وخاصة في كشف عملیات الاحتیال 

المالي،ومن بین هذه التقنیات: (قانون بینفورد، أدوات التدقیق بواسطة الكمبیوتر، التنقیب في البیانات، 

یة الحكم النسبي) والطرق الأكثر استعمالا هي:تحلیل النسب،  نظر 

من خلالها یتم استخراج المعلومات من البیانات،لاكتشاف الأنماط البحث أو التنقیب في البیانات:–

والعلاقات التي لم تكن معروفة من قبل، وذلك بالتنقیب في كمیة كبیرة من البیانات بحثا عن أي أنماط أو 

الاستكشافیة، نماذج هي:ر متوقعة،وذلك باستخدام ثلاث أنشطة رئیسیةمعلومات جدیدة خفیة أو غی

التنبؤ، تحلیل التباین. 

تعد تطبیقات التنقیب في البیانات بمثابة تطبیق یمكنه استیراد البیانات من تطبیقات الزبون لتنفیذ 

الإجراءات التحلیلیة على البیانات .                                                    

لكشف عن ممارسات إدارة الأرباح وزیادة موثوقیة التقاریر محمد دفع االله الحسن الصائع، دور المحاسبة القضائیة في ا-1

، اوالتكنولوجیة العلوم لعلیا،جامعكلیة الدراسات ال درجة دكتوراه فلسفة المحاسبة والتمویل،،رسالة مقدمة لنیالمالیة

.74.،ص2019،السودان
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أي توظیف التكنولوجیا لخدمة أعمال التدقیق والخبرة القضائیة لما التدقیق بمساعدة الكمبیوتر: –

توفره من وقت وجهد وتكلفة، وتتضمن برامج التحلیل المالي،التي تعمل على استخدام الكشوفات المالیة 

السنویة،الفصلیة والشهریة.                                                                            

تستخدم خاصة في جرائم الاحتیال،من خلال احتساب تحلیل البیانات للحقول الرقمیة تحلیل النّسب: –

بعض حدید العلاقة بین تكالیف معینة و الرئیسیة، فهذه التقنیة تساعد في تقدیر المصاریف من خلال ت

تقنیات المحاسبة القضائیة، مقاییس الإنتاج المستخدمة ،وتعتبر هذه الطریقة الأقل تكلفة من بین طرق و 

.)1(المقارنات اللازمةمع سهولتها وقدرتها على إجراء

إن المحاسبة القضائیة تساهم في دعم وتوجیه أهمیة الخبرة الحسابیة في جرائم الاقتصاد:–4

الاستشارات القضائیة،من خلال توفیر معلومات مالیة ذات طبیعة تحلیلیة،وتحتاج إلى المراجعة من أجل 

التأكد من مدى دقتها وقدراتها على أن تكون دلیل من ضمن الأدلة الدائنة للمتهمین في قضایا مالیة  

وتشمل تلك الخدمات والاستشارات القضائیة للالتزامات والمتطلبات الناتجة عن الخطأ، وسوء التصرف  

یرها ...فمجال المحاسبة ومنازعات التأمین، وتقدیر الخسائر المحتملة، والمتأخرات في عقود البناء وغ

.)2(القضائیة هي أي نزاع مالي بین طرفین یتم تصعیده للقضاء

للقاضيالخبرة ملزمةالثاني: الحالات التي لا تكونالفرع

من المتعارف علیه أن الخبرة ترد على المسائل الفنیة والتقنیة، لذلك وكأصل عام،فإنه لا یجب أن ترد 

مسائل قانونیة،فلا یمكن للقاضي أن یستعین بخبیر في مسائل تكون ضمن اختصاصه ومعارفه، على 

ولیس في حاجة لمن یساعده،فلا یمكن تكلیف الخبیر بتكیف والتي من المفروض أن یكون ملما بها،

القانوني للواقعة ولا تحدید القانون الواجب التطبیق ولا یمكن للخبیر الفصل في الدعوى.

وبما أن الخبرة غیر ملزمة للقاضي والمشرع منحه السلطة التقدیریة إما بالأخذ بها أو رفضها، فمتى 

على عدم جدوى الخبرة لكون الوقائع معروفة وواضحة،والخبرة لیس لها أي أثررأى القاضي

.331،332.ص-،صبن حركو غنیمة ، مرجع سابق،زهیرزواش-1

، مذكرة مكملة لنیل شهادة التحایل الماليو المحاسبة القضائیة كآلیة للحد من الغش ،شاهد فاتح، شارف عبد الغني-2

.8.ص،2018-2017،الجزائرالوادي،جامعة حمة لخضر،،اسبة، تخصص محر في العلوم المحاسبیة والمالیةماست
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منكاملكما هو الحال أیضا عندما یكونلا یستعین بها،ن لة فنیة،فله أحتى ولو كانت مسأ)1(الدعوى

.حیث الدلائل

العلوم ة الماجستیر في قانون العقوبات و لنیل شهاد، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الخبرة،مذكرة مقدمةخروفة غانیة-1

.11،12ص .، ص2009-2008،امعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، ج،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالجنائیة
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تعتبر الخبرة إجراء من إجراءات التحقیق، فكثیرا ما ترتكب جرائم یصعب كشف فاعلها، وهذا لیس لقلة 

عجز القاضي، وإنما لطبیعة تلك الجرائم، وكذا تخصص القاضي باعتبار تكوینه قانوني لا خبرة أو 

علمي، والذي یتوافق مع طبیعة الجرائم التي ترتكب بطرق علمیة ووسائل حدیثة تستدعي البحث والتحري 

عنها، وذلك بطرق وأسالیب علمیة تتلاءم مع ظروف الجریمة.

لمشرع الجزائري إجراءات لابد من إثباتها، وهي سلطة القاضي في من أجل إظهار الحقیقة وضع ا

اللجوء إلى أهل الفن والدرایة، فیما یعرض علیه من مسائل فنیة تحتاج إلى شرح وتوضیح، لكي یسترشد 

برأیهم في فهم ما یحتاج إلى فهم من تلك المسائل والنقاط المستعصیة للفصل فیها بكل ارتیاح وطمأنینة، 

لك یحقق العدالة بین الخصوم، وترتاح له الضمائر، لأنّ الخبرة بمثابة تدبیر من تدابیر فضلا عن ذ

التحقیق أو وسیلة من وسائل التحري.

للخبرة مجموعة من القواعد الإجرائیة والقانونیة یجب إتباعها وقد نص علیها المشرع الجزائري في مواد 

لآثار القانونیة للخبرة القضائیة في المواد الجزائیة (المبحث الإجراءات الجزائیة (المبحث الأول)، وبین ا

الثاني).
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جزائیةالمبحث الأول:القواعد القانونیة والإجرائیة المطبقة في مجال الخبرة في المواد ال

إنّ من بین المعوّقات الموضوعیة التي تحول دون تحقیق أداء قضائي كفء وفعال یستوجب 

لمقتضیات التطور والحداثة الحاصلین في الدولة هو عدم قدرة القضاة على الإحاطة بالقضایا والنزاعات 

مزیدا من المعروضة علیهم في المجالات التي تطبعها المسائل الفنیة والتقنیة المحضة، والتي تتطلب 

التخصص والخبرة في موضوع النزاع، ما جعل أمر اللجوء إلى طلب مساعدة الجهات التي تملك الخبرة 

والتخصص في مجال النزاع أمرا ملحا وضروریا، وفعلا أصبح اللجوء إلى الخبراء والعمل بمقتضى ما 

لتفعیل دوره ،ین بها القضاءیحوزون علیه من خبرة في شتى المیادین یمثل تطورا مهما ووسیلة فعالة یستع

في تحقیق مبادئ العدالة والإنصاف، وإرساء معالم دولة الحق والقانون على أسس علمیة وفنیة راسخة.

إنّ تشریعات بعض الدول قد تطورت في میدان الخبرة،بحیث تفرعت وتكاملت قواعدها وإجراءاتها في 

الآخر بتنظیم القواعد والإجراءات المطبقة في مجال الخبرة نطاقها، فبالنسبة للمشرع الجزائري فقد عني هو 

القضائیة سواء ما تعلق منها بالمواد الجزائیة أو بغیرها من المواد الأخرى، وطالما أنّ مجال الخبرة 

هو تلك القواعد القضائیة متسع ومتنوع فإنه جدیر بالإشارة أن ما یهم بحثه وتحدیده في هذا الصدد

رائیة المطبقة في مجال الخبرة في المواد الجزائیة دون غیرها من المواد الأخرى.القانونیة والإج

ذلك من خلال الوقوف على كیفیة الاستعانة بالخبرة في مختلف مراحل الدعوى الجنائیة وبیان 

اءات الجهات القضائیة التي تخّول لها اللجوء إلى الخبرة (المطلب الأول)، ثم البحث عن القواعد والإجر 

.المختلفة الخاصة بتعیین الخبراء وندبهم (المطلب الثاني)
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المطلب الأول:الخبرة القضائیة في المراحل المختلفة للدعوى الجنائیة

ینشئ عن كل جریمة ضرر عام یسمح للدولة عبر جهاز النیابة العامة أن تتدخل طالبة من القضاء 

العقوبات، ویتم هذا التدخل عن طریق تحریك الدعوى، وتسمى هذه توقیع العقوبة المقررة لها في قانون 

.)1(الدعوى بالدعوى العمومیة أو الدعوى الجنائیة

فبمجرد وقوع جریمة ما، تنشئ رابطة قانونیة بین الدولة ومرتكب الجریمة، سواء كانت هذه الأخیرة 

الرابطة في تقریر حق الدولة في العقاب، اعتداء على الدولة ذاتها أو على الفرد لوحده، وتتمثل هذه 

.)2(ووسیلتها في ذلك هي الدعوى العمومیة

یمكن تعریف الدعوى العمومیة بأنها ذلك الطلب الموجه من الدولة ممثلة في جهاز النیابة العامة إلى 

لبة النیابة ، أو هي مطا)3(المحكمة بغرض توقیع العقاب على المتهم الذي ارتكب جریمة في حق المجتمع

العامة القضاء أن یوقع العقوبة المقررة على المتهم بارتكاب الجریمة في حال ثبوتها وتكون باسم 

، أو هيّ مجموعة من الإجراءات یحددها القانون وتستهدف الوصول إلى حكم قضائي یقرر )4(المجتمع

من الدولة بواسطة جهازها ، أو هي الطلب الموجه)5(تطبیقا صحیحا للقانون في شأن وضع إجرامي معین

المختص بالاتهام النیابة العامة إلى القاضي تجاه المتهم بارتكاب الجریمة بإقرار مدى ما للدولة من سلطة 

التي تنص:" تباشر النیابة العامة .جج.إ.من ق29، وتتوافق هذه التعاریف مع المادة )6(في معاقبته 

بیق القانون. وهي تمثل أمام كل جهة قضائیةویحضر ممثلها الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتط

المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم. ویتعین أن ینطق بالأحكام في حضوره كما تتولى 

العمل على تنفیذ أحكام القضاء. ولها في سبیل مباشرة وظیفتها أن تلجأ إلى القوة العمومیة . كما تستعین 

شرطة القضائیة ".بضباط وأعوان ال

.110ص.،2019،، دار بلقیس، الجزائر4، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ط.عبد الرحمانخلفي -1

الجنائیة في التشریع المصري، الجزء الأول، د.ط، دار النهضة العربیة القاهرة، مأمون محمد سلامة، الإجراءات-2

.69، ص.2004-2005

.110سابق،ص.خلفي عبد الرحمان، مرجع -3

الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لإجراءات الجزائیة، د.ط، المؤسسةسلیمان عبد المنعم، أصول ا-4

.151،ص.1997

.60، ص.1988، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2محمد نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط.-5

.163، ص.1993، دار النهضة العربیة، القاهرة، 7الإجراءات الجنائیة، ط.أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون -6
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إن الخصومة الجنائیة تمر بعدة مراحل قبل أن تصل إلى القضاء الذي یحكم بالإدانة أو البراءة، 

فتجتاز في البدایة مرحلة تمهیدیة المتمثلة في جمع الأدلة والمعلومات اللازمة، وتسمى هذه المرحلة 

الجنائیة إلى مرحلة ثانیة وهي مرحلة بمرحلة الاستدلالات أو مرحلة التحریات، ثم تصل الخصومة 

التحقیق الابتدائي، وفیها یتولى قاضي التحقیق القیام بالتحقیق القضائي وفحص الأدلة المقدمة بشأن 

الجریمة للتحقیق من وقوعها من أجل نسبتها إلى شخص محدد أو أشخاص معینین، فإذا توافرت الأدلة 

لته إلى مرحلة المحاكمة، وإذا لم توجد أدلة یصدر قرار عن السلوك الإجرامي للشخص المتهم جرت إحا

.)1(بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومیة في حقه

هنا یأتي دور الخبرة التي تبقى إحدى أهم طرق الإثبات التي یلجئ إلیها القاضي أو المحقق في 

العدید من القضایا، والتي یتوقف في كثیر من الأحیان حلها على  الاستعانة بأهل الخبرة في الخصومة                  

الجنائیة، وعلى هذا الأساس نتناول الخبرة في المراحل المختلفة للدعوى الجنائیة، وذلك ببیان مختلف 

الجهات القضائیة التي خول لها القانون إمكانیة الاستعانة بأهل الخبرة، كلما اعترضت أعمالها مسائل 

فني.فنیة تحتاج إلى رأي

إن إجراءات المحاكمة الجزائیة تقوم على مرحلتین هما : المرحلة الأولى هي المرحلة التحضیریة 

التي تقوم على إجراء التحریات الأولیة، ثم تأتي مرحلة التحقیق الابتدائي التي هي من اختصاص جهات 

ا یعتبر الحكم العلني الحضوري التحقیق ( الفرع الأول)، أما المرحلة الثانیة هي مرحلة المحاكمة هن

النهائي نهایة الإجراء الجزائي (الفرع الثاني)، وإذا كانت الخبرة تلعب دورا مهما في جمیع مراحل 

الخصومة الجنائیة، فان دورها لا یتوقف عند ذلك ، بل قد یلجأ أیضا إلى الخبراء في مرحلة تنفیذ العقوبة 

وذلك في حالات معینة ( الفرع الثالث). 

الخبرة في مرحلة المتابعةالفرع الأول:

من ق.إ.ج.ج على جهات التي لها الحق في ندب الخبراء حیث جاء فیها 143نصت المادة 

"لجهات التحقیق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أنّ تأمر بندب خبیر إما بناءا على 

لخصوم"، منه یمكن القول أنّ هذه السلطة مخولة لجهتي طلب النیابة العامة أو من تلقاء نفسها أو من ا

.22لمریني سهام، مرجع سابق، ص.-1
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التحقیق والحكم فقط دون جهة المتابعة، ولتوضیح ذلك لابد من الحدیث على جهة المتابعة من خلال 

.)1(الضبطیة القضائیة والنیابة العامة

أولا: سلطة الضبطیة القضائیة في الأمر بالخبرة

وعة من الإجراءات التمهیدیة السابقة على تحریك الدعوى الجنائیة تعرف مرحلة الاستدلال بأنها مجم

والتي تهدف إلى جمع المعلومات في شأن جریمة ارتكبت، لكي تتخذ سلطات التحقیق بناء علیها القرار 

فیما إذا كان من الحائز أو الملائم تحریك الدعوى الجنائیة، ویقوم بهذه المرحلة مأمور الضبط                 

القضائي، حیث یقوم هذا الأخیر بإرسال المعلومات إلى سلطة تحریك الدعوى المتمثلة في النیابة العامة 

عن هذه الجریمة. 

تعتبر محاضر الضبطیة القضائیة حلقة لا غنى عنها، ففحوى الاستدلال هو جمع المعلومات لكشف 

الجزائري الاستعانة بالخبراء أثناء مرحلة التحقیق الحقیقة والإسهام في تهیئة الدعوى، وقد أجاز المشرع 

.)2(من ق.إ.ج.ج143الابتدائي، إلا أنّه لم یعطي هذا الإجراء لرجال الضبطیة القضائیة بصریح المادة 

إلاّ أنّه أعطى المشرع الجزائري في حالات استثنائیة الاستعانة بأهل الخبرة وذلك أنّه لضباط الشرطة 

یة إجراء معاینة من طرف أشخاص مؤهلین في مجال الاختصاصات التقنیة إذا رأى أن القضائیة إمكان

.)3(مقتضیات التحري تستدعي ذلك بغرض تفادي ضیاع الأدلة وطمس المعالم وآثار الجریمة

أي أن هذه الحالة لا فالمشرع الجزائري عند نصه على الاستعانة بالخبراء اشترط حالة الضرورة،

خیر وذلك بأن تكون هناك ضرورة ملحة في اللجوء إلى أحد هؤلاء الأشخاص المؤهلین والذین تحتمل التأ

لهم خبرة ودرایة في مجال اختصاصهم، كما یلزم القانون على الخبراء الذین تم استدعائهم أن یحلفوا 

بما یملیه علیهم الشرف والضمیر.الیمین كتابة على إبداء رأیهم

من خلال هذه المادة أنه لكي تصبح الاستعانة بالخبراء قانونیة یجب توفر الشروط التالیة:               یتضح

،جامعة مستغانم، الجزائر،  مجلة قضائیة، »الخبرة القضائیة أمام محكمة الجنایات «عباس وداد، حیتالة معمر، -1

.577، ص.2021، 1المجلد الثاني عشر، العدد

.42عبد الحق، مرجع سابق، ص.طویل-2

مرجع ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من49المادة -3

سابق.
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أن تكون هناك حالة ضرورة تستدعي القیام بهذا العمل.–

أن یؤدي الخبیر الیمین القانونیة كتابة.–

.أن یكون المستدعون لهذا الغرض مؤهلین في مجال اختصاصهم–

.تكون هذه الإجراءات ماسة بحریة الأشخاص.أن لا–

والخبرة المنصوص علیها قد تكون لصالح المشتبه فیه وخاصة إذا ألحقت به أضرار من جراء 

یستطیع بذلك إثبات حالة الدفاع الشرعي أو نفي القصد الجنائي ومعرفته الجریمة التي ارتكبها،حیث لا

ضحیة كما أن إلزام الخبیر أداء الیمین القانونیة قد یكون لصالح بالجریمة أو إنكارها والإدعاء بأنه 

.المشتبه فیه حیث یضمن عدم تحریف أو تزییف أو زیادة الحقائق المتعلقة بالجریمة

من بین الخبراء الذین یمكن تكلیفهم بإجراء المعاینات نذكر على سبیل المثال الأطباء العامون 

ئیون والصیادلة والمهندسون المعماریون والمهندسون الكهربائیون وخبراء والأطباء الشرعیون والكیمیا

الأسلحة، وخبراء المیكانیك وطلاء السیارات. 

ومن بین الآثار التي یتحصل علیها ضابط الشرطة القضائیة بالاستعانة بالخبراء أثناء انتقاله 

والأقدام، آثار عجلات السیارات والدرجات ومعاینته لمكان وقوع الجریمة هيّ: بصمات الأصابع، الأكف

الناریة    البقع الدمویة، المواد العالقة تحت الأظافر، آثار الزیوت، السجائر، الأسلحة الناریة....إلخ، فكل 

هذه الآثار تساعد ضابط الشرطة القضائیة في الوصول إلى الحقیقة والكشف عن مرتكب الجریمة، 

.)1(التحريوبالتالي تسهل عملیة البحث و 

ثانیا: سلطة النیابة العامة في الاستعانة بأهل الخبرة

تتولى النیابة العامة مسألة تحریك الدعوى العمومیة بصفتها الجهاز المنوط به لتحریك الدعوى 

العمومیة، والحقیقة أنها لا تمنح لرجال القضاء صلاحیات تحریك الدعوى العمومیة متى تبین لهم ذلك 

، الجزء الأول، د.ط، دار )النظریة العامة في الإثبات الجنائي(الدین، محاضرات في الإثبات الجنائيمروك نصر-1

.335،336، ص.ص.2013الجزائر، للطباعة، هومة 
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ضروریا لتحقیق حمایة المجتمع،بالرغم من  الصلاحیات الواسعة التي تتمتع بها النیابة إلاّ أنها لا تملك 

من ق.إ.ج.ج. 143وهذا ما نصت علیه المادة ،)1(سلطة الأمر بالخبرة

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة أنّه یمكن للنیابة 02-15غیر أنّه ما جاء في الأمر 

العامة التي یمكنها أن تطلعهم على ملف الإجراءات لإنجاز المهام المسندة إلیهم، یؤدي المساعدون 

المتخصصون الیمین أمام المجلس القضائي الذین یعینون بدائرة اختصاصه لأول مرة،وفق الصیغة التي 

م أن أقوم بأداء وهي كما یلي:" أقسم باالله العظی)2(02-15مكرر من الأمر رقم 35جاءت في المادة 

مهامي على أحسن وجه.... تحدد شروط وكیفیات تعیین المساعدین المتخصصین وكذا قانونهم الأساسي 

تعویضاتهم عن طریق التنظیم".  ونظام

فمن خلال ما جاء به هذا التعدیل یكون ولأول مرة في تاریخ القضاء الجزائر بالحق للنیابة العامة في 

08/11/2017المؤرخ في 17/324محلفین وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم الاستعانة بمختصین

18، حیث جاء في هذا المرسوم )3(حدد شروط وكیفیة تعیین المساعدین المتخصصین لدى النیابة العامة

مادة تحدد شروط وكیفیة التعیین والقانون الأساسي للمساعدین ونظامهم التعویضي، حیث یشترط على 

سنوات في مجال 5حیازة على شهادة لیسانس في التعلیم العالي على الأقل وخبرة لا تقل عن هؤلاء 

تخصصه. 

مدفوع الأجر أو مربحا یمنع على المساعدین في هذه الحالة مزاولة أي نشاط مهني آخر مدفوع الأجر 

المختص، حیث یمكن إلغاء باستثناء التعلیم والتكوین والبحث العلمي بناءا على ترخیص من النائب العام

هذا الانتداب من قبل وزارة العدل أو بناءا على طلب المعني، ویكون لهم تعویض جزافي للمساعدین 

ألف دینار، إلى جانب الراتب 30بمناسبة العمل الذي یقومون به في السلك القضائي یعادل 

.)4(الشهري...إلخ

.43طویل عبد الحق، مرجع سابق، ص.-1

، 1966یولیو 08، المؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015جویلیة 23، مؤرخ في 02-15أمر رقم -2

.2015یولیو 23مؤرخ في ، 40،ج.ر عددنون الإجراءات الجزائیة الجزائريالمتضمن قا

، یحدد شروط وكیفیة تعیین المساعدین المتخصصین لدى 2017نوفمبر 08مؤرخ في 71/324تنفیذي رقممرسوم -3

.2015نوفمبر 15، مؤرخ في 67ج.ر عددالنیابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعویظاتهم

العلوم مجلة ، »الخبرة القضائیة السابقة لدعوى العمومیة في التشریع الجزائر«دبابش، زرارة لخضر،رحمونة-4

.106-105، ص.ص.2020، 02، العدد20، المجلد1جامعة باتنة الإنسانیة،
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الثاني:الخبرة في مرحلة التحقیق القضائيالفرع

تعدّ إجراءات التحقیق الابتدائي من الإجراءات الأولیة التي تتخذ بشأن الجریمة المرتكبة تباشرها 

، وتعتبر المرحلة الثانیة في )1(سلطة قضائیة مختصة للبحث والتنقیب عن الأدلة والكشف عن الحقیقة

الاتهام، التي تبدأ بتحریك الدعوى العمومیة من النیابة العامة أو من غیرها، الدعوى العمومیة بعد مرحلة 

فغایة التحقیق الابتدائي هو تهیئة الدعوى العمومیة حتى تكون صالحة للفصل فیها من طرف المحكمة 

.)2(الجنائیة المختصة

الضبطیة القضائیة تأتي مرحلة التحقیق التي تكون بعد مرور مرحلة جمع الاستدلالات التي تقوم بها

إما على مستوى قاضي التحقیق أو على مستوى غرفة الاتهام.

أولا: الخبرة على مستوى قاضي التحقیق

أثناء سریان التحقیق قد تعترض المحقق بعض المسائل التي تحتاج اكتشافها إلى خبرة دقیقة، تحتاج 

الوفاة وساعة وقوعها وتحدید المادة المستخدمة في القتل، ونوع السلاح أو إلى مهارة خاصة كتحدید سبب

المادة المستخدمة، إلى غیرها من المسائل التي تشكل فنا یحتاج في فك رموزه إلى خبرة، والخبراء على 

مختلف التخصصات وهي كثیرة: الطب الشرعي، خبراء البصمات....وخبراء آخرین في مختلف 

.)3(التخصصات

من ق.إ.ج.ج:" عندما تعرض علیه مسألة ذات طابع 143یجوز لقاضي التحقیق طبقا لنص المادة 

فني، أن یأمر بندب خبیر،إمابناءا على طلب النیابة العامة، أو الخصوم من تلقاء نفسه أو من الخصوم"، 

الخبیر في من ق.إ.ج.ج، ویتم اختیار147ولقاضي التحقیق ندب خبیر أو أكثر كما نصت المادة 

جدول الذي تعده المجالس القضائیة بعد أخذ رأي النیابة، ویكون قیدهم وشطبهم من الجدول من قرار 

من ق.إ.ج.ج، ویمكن اختیار الخبراء من خارج الجدول بقرار 144وزیر العدل كما نصت علیه المادة 

في المسائل المطروحة من ق.إ.ج.ج، ویختار الخبیر اعتبارا لكفاءته 145مسبب، حسب نص المادة 

من ق.إ.ج.ج.146علیه ویحدد قاضي التحقیق في أمر ندبه مهمة الخبیر حسب نص 

كما یتعین في اختبار الخبیر ألا یوجد ما یؤثر في حیاد الخبیر كأن یكون طرفا في القضیة أو قریبا 

، د.ط، دار هومة، )التحقیق والمحاكمة(المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريشملال علي،-1

.14، ص.2016الجزائر،

.25عبد الفتاح عبد اللطیف الجبارة، مرجع سابق، ص.-2

.300ص.عبد الفتاح مراد، مرجع سابق،-3
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.)1( كان التقریر المقدم باطلاأو صهرا لأحد الخصوم أو شاهد فیها، أو سبق أن أبدي رأیا استشاریا وإلا

من ق.إ.ج.ج.ج ویجب أن 143/3یقوم الخبیر بأداء مهمته تحت مراقبة قاضي التحقیق المادة 

ویمكنوه یقوم بمهمته وهو على اتصال بقاضي التحقیق وأن یحیطه علما بتطورات الأعمال التي یقوم بها

من ق.إ.ج.ج.148/2من كل ما یجعله في كل حین قادرا على اتخاذ الإجراءات اللازمة المادة  

لقاضي التحقیق تسلیم للخبراء وسائل الإثبات وقد یحتاجونها للإطلاع وإذا كان الأمر یتعلق بأحراز 

خصیصا لإثبات تسلیم هذه مختومة قبل إرسالها للخبیر وأن یعد هذه الأحرار في المحضر الذي یحرر

.)2(من ق.إ.ج.ج150الأشیاء وهذا ما نصت علیه المادة 

من ق.إ.ج.ج عند ندب قاضي التحقیق لخبیر یقع علیه تحدید هذه المأموریة، وإذا 148نصت المادة 

، وإذا كانت هذه المهلة غیر كافیة لأداء المهمة على الوجه الصحیح والتام أجاز له تسدیدها بقرار مسبب

لم یودع الخبیر تقریره في المیعاد المحدد له یجوز استبداله بخبیر في الحال مع تقدیمه لجمیع النتائج التي 

ساعة، بل 48توصل إلیها ورد جمیع الأشیاء والأوراق التي سلمت له في إطار انجاز مهمته في ظرف 

من 48الخبراء حسب نص المادة یجوز أن تتخذ ضده تدابیر تأدیبیة قد تصل إلى شطب اسمه في جول 

.)3(ق.إ.ج.ج

من ق.إ.ج.ج: یحرر الخبراء 159تنتهي عملیات الخبرة بتقریر یحرره الخبیر وحسب نص المادة 

لدى انتهاء أعمال الخبرة....ویثبت هذا الإیداع بمحضر.

مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، د.ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، أحمد شوقي الشلقاني،-1

.14، ص.1999الجزائر،

ة التي لم تكن قد فضت یعرض قاضي التحقیق أو القاضي الذي تعینه الجهة القضائیة على المتهم الأحراز المختوم"-2

في المحضر الذي یحرر ز. كما یعدد هذه الأحرا84أو جردت قبل إرسالها للخبراء وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

.خصیصا لإثبات تسلیم هذه الأشیاء

من الأمر رقم 150دة "، الماویتعین على الخبراء أن ینوهوا في تقریرهم عن كل فض أو إعادة للأحرار التي یقومون بجردها

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم، مرجع سابق.1966یونیو 8، مؤرخ في 66-155

كل قرار یصدر بندب خبراء یجب أن تحدد فیه مهلة لإنجاز مهمتهم ویجوز أن تمد هذه المهلة بناءا على طلب "-3

مسبب یصدره القاضي أو الجهة التي ندبتهم وإذا لم یودع الخبراء الخبراء إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة ویكون ذلك بقرار 

تقاریرهم في المیعاد المحدد لهم جاز في الحال أن یستبدل بهم غیرهم وعلیهم إذا ذاك أن یقدموا نتائج ما قاموا به من 

التي تكون قد عهد بها أبحاث كما علیهم أیضا أن یردوا في ظرف ثمان وأربعین ساعة جمیع الأشیاء والأوراق والوثائق 

إلیهم على ذمة انجاز مهمتهم. وعلاوة على ذلك فمن الجائز أن تتخذ ضدهم تدابیر تأدیبیة قد تصل إلى شطب أسمائهم 

یونیو                  8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 148المادة ."144من جدول الخبراء المنصوص علیه في المادة 

الجزائیة، معدل ومتمم، مرجع سابق.تراءا، یتضمن قانون الإج1966
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م علما بما انتهى بعد إیداع تقریر الخبرة یستدعي قاضي التحقیق من یهمهم الأمر من الأطراف ویحیطه

من ق.إ.ج.ج والتي تنص:" على قاضي التحقیق أن 154إلیه الخبراء من نتائج وهذا حسب نص المادة 

یستدعي من یعنیهم الأمر من أطراف الخصومة ویحیطهم علما بما انتهى إلیه الخبراء من نتائج وذلك 

شأنها ویحدد لهم أجلا لإبداء ویتلقى أقوالهم ب106و105بالأوضاع المنصوص علیها في المادتین 

ملاحظاتهم عنها أو تقدیم طلبات خلاله لاسیما فیما یخص إجراء أعمال خبرة تكمیلیة أو القیام بخبرة 

مضادة".

من ق.إ.ج.ج تمتع قضاة الحكم والذي یعد قاضي التحقیق أحدهم، بحق تقدیر 212وقد أكدت المادة 

ن الأدلة خاضعة لتقدیر قضاة الموضوع، وأنّ تقریر الخبرة لا یفید نتائج الخبرة، ذلك أن الخبرة كغیرها م

لزوما لقضاة الموضوع وإنما هو كغیره من أدلة الإثبات قابل للمناقشة والتمحیص ومتروك لتقدیرهم 

وقناعتهم.  

ثانیا: الخبرة على مستوى غرفة الاتهام

من ق.إ.ج.ج، في الفصل الثاني 211إلى176نظم المشرع الجزائري غرفة الاتهام في المواد 

تحت عنوان غرفة الاتهام بالمجلس القضائي، وذلك في الباب المتعلق بجهات التحقیق، وتنظر غرفة 

الاتهام في استئناف أوامر قاضي التحقیق، وتكون جلساتها لیست علنیة إلا أنه یجوز للأطراف ومحامیهم 

لى مستوى كل مجلس قضائي مشكلة من رئیس طلب حضور الجلسات وتقدیم ملاحظاتهم وتوجد ع

من ق.إ.ج.ج.176ومستشارین المادة 

المتعلق بالتنظیم القضائي نلاحظ أنّ المشرع اعتبر 11-05وبالرجوع إلى القانون العضوي رقم 

.)1(الاتهام جهة أصلیة في هرم القضاء الجنائي، حیث تدخل في تكوین المجلس القضائيغرفة

جوان 20في ة، مؤرخ51، ج.ر عدد بالتنظیم القضائيیتعلق ،2005جوان 17المؤرخ في 11-05القانون رقم -1

2005.
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إنّ لغرفة الاتهام لها صلاحیة واسعة في مجال الخبرة القضائیة فیمكنها الأمر بإجراء خبرة حسب 

من ق.إ.ج.ج یقوم بإجراء التحقیق 190. وكذلك تطبیقا لنص المادة )1(من ق.إ.ج.ج186نص المادة 

وهذا ما أكدته ،)2(التكمیلي إما أحد أعضاء غرفة الاتهام وإما قاضي التحقیق الذي تندبه لهذا الغرض

المحكمة العلیا بقولها:" یجوز لغرفة الاتهام أن تقرر إجراء تحقیق تكمیلي وأن تكلف أحد أعضائها أو أحد 

.)3(قضاة التحقیق"

وما تجدر الإشارة إلیه أن تدخل غرفة الاتهام یكون في إحدى حالاته بناء على استئناف الأمر 

التحقیق من طرف المعني بالأمر والذي یلزم بإخطار غرفة برفض إجراء الخبرة الصادر عن قاضي 

یوما للفصل في الطلب، تسري 30أیام، ولغرفة الاتهام أجل 10الاتهام مباشرة هذا الرفض وذلك خلال 

.)4(من ق.إ.ج.ج143/3من تاریخ إخطارها، ویكون قرارها غیر قابل لأي طعن وهذا حسب نص المادة 

336330هام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنایات، كما هو الأمر في القرار رقم وأخیرا تقوم غرفة الات

حیث كان المبدأ فیه:" تحیل غرفة الاتهام المتهم حتى في حالة توصل 22/06/2005الصادر في 

الخبرة النفسیة إلى مسؤولیته الجزائیة عن أفعاله بصورة مخففة إلى محكمة الجنایات لتقدیر العقوبة 

.)5(ةالمستحق

الفرع الثالث:الخبرة في مرحلة المحاكمة

بعد مرحلة جمع الاستدلالات والتحقیق القضائي تأتي المرحلة الأهم في مسار الدعوى العمومیة 

والتي تهدف إلى البحث عن الأدلة المقدمة إلى قاضي الحكم من طرف الضبطیة القضائیة وجهات 

تحقیق أو غرفة الاتهام بالنسبة للجنایات، بالإضافة إلى البحث لابتدائي المتمثل في قاضي الiالتحقیق ا

یجوز لغرفة الاتهام بناء على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر باتخاذ جمیع "-1

العامة أن تأمر بالإفراج عن التحقیق التكمیلیة التي تراها لازمة كما یجوز لها أیضا بعد استطلاع رأي النیابةإجراءات

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 186،المادة المتهم"

مرجع سابق.  

یة طبقا لأحكام المتعلقة بالتحقیق السابق إما أحد أعضاء غرفة الاتهام وإما قاضي " یقوم بإجراء التحقیقات التكمیل-2

التحقیق الذي تندبه لهذا الغرض ویجوز للنائب العام في كل وقت أن یطلب الإطلاع على أوراق التحقیق على أن یردها 

ن قانون الإجراءات الجزائیة، ، یتضم1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 190خلال خمسة أیام"، المادة 

معدل ومتمم، المرجع نفسه.

.204، ص.1996، نشرة العدالة 1996مارس 25قرار صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، بتاریخ -3

.317لمریني سهام، مرجع سابق، ص.-4

.577عباس وداد، معمر حیتالة، مرجع سابق، ص.-5
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عن أدلة جدیدة بهدف الوصول إلى الحقیقة لكي یتم الفصل في الدعوى العمومیة في نهایة المحاكمة 

.)1(سواء بالبراءة أو الإدانة

المشرع الجزائري القاضي بالاستعانة بكل وسائل الإثبات حیث یجوز له إثبات الجرائم بأي أعطى

طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك، والقاضي أن یصدر حكمه تبعا 

لاقتناعه الخاص.

من ق.إ.ج.ج:" لجهات 143/3لجهات الحكم الاستعانة بالخبرة ویتضح هذا في المادة یعني یجوز

التحقیق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناءا على طلب 

النیابة العامة أو من تلقاء نفسها أو من الخصوم".

أولا: الخبرة على مستوى المحكمة

كمة أنها قاعدة الهرم القضائي، فهي أول درجة قضائیة تعرض علیها النزاعات، وقسمت تعرف المح

المحكمة إلى عشر أقسام، ویمكن لرئیس المحكمة بعد 11-05من القانون العضوي رقم 13المادة 

.)2(استطلاع وكیل الجمهوریة تقلیص عددها أو تقسیمها إلى فروع حسب أهمیة وحجم النشاط القضائي

اكم الجزائیة نوعین النوع الأول یتمثل في محاكم عادیة وهي صاحبةالأصیل في الفصل في الدعاوي فالمح

الجنائیة وهي محاكم الجنح والمخالفات والجنایات إلى جانب محاكم استثنائیة أو الخاصة التي تختص 

معینون كمحاكم الأحداث.بنظر في جرائم معینة بالذات أو أشخاص

سوف نتعرف على كلا من الجنح والمخالفات، بعدها أمام محكمة الجنح والمخالفات:الخبرة–أ

.نبین أین یحتاج القاضي لأهل الخبرة في في الجنح والمخالفات

منق.ع هو ذلك الفعل الذي یعاقب علیه القانون بعقوبة الحبس التي تتراوح 05طبقا للمادة :الجنحة–

دج. 000.20الیة التي تتجاوز سنواتوالغرامة الم05بین شهرین و

منق.ع هو ذلك الفعل الذي یعاقب علیه القانون بعقوبة الحبس التي تتراوح 05طبقا للمادة المخالفة:–

.دج20.000و2000ما بین یوم واحد وشهرین على الأكثروغرامة مالیة تتراوح ما بین 

إن إجراءات المتابعة بالمحكمة المختصة بالفصل في الجنح تتشابه كثیرا بالإجراءات المتعلقة في 

الطب المخالفات، فالنسبة لإجراء الخبرة بوجه خاص، نجد إن القاضي یستعین بأهل الخبرة خصوصا 

.85، ص.2010، دار هومة ، الجزائر، 5، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط.محمد حزیط-1

مرجع سابق. ، یتعلق بالتنظیم القضائي، 2005جوان 17مؤرخ في ،11-05من قانون عضوي رقم 13المادة -2
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الشرعي حیث یبین الطبیب الشرعي مدة العجز الكلي المؤقت عن العمل هذا في حوادث المرور، كذلك 

، أما في الجنح إذا تبین أنه من )1(في جرائم الضرب والجرح العمد أو الغیر العمد، هذا في المخالفات

، ولاشك أن من )2(اضي نفسهاللازم إجراء تحقیق تكمیلي یجب أن یكون ذلك بحكم ویقوم بهذا الإجراء الق

إجراءات التحقیق التكمیلیة ندب الخبراء، كندب خبراء طبیین لفحص المتهم أو الضحیة، ویكون ذلك من 

تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم، غیر أنه لیس للمحكمة الإجابة عن كل ما یطلبه المتهم من التحقیقات 

خلالها من تحقیق كاف لتكوین عقیدتها، أو أن الأدلة التكمیلیة فإذا ما رأت أنّ عناصر الدعوى وما تم

خاصة إذا المقدمة أمامها كافیة لبناء اقتناعها، كان لها أن ترفض طلب الخصوم الرامي إلى تعیین خبیر،

ما لاحظت إن غایة ذلك هيّ المماطلة.

منق.إ.ج.ج المعدلة على أنه یوجد 248نصت على ذلك المادة الخبرة أمام محكمة الجنایات:-ب

بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنایات ابتدائیة تقضي في الدرجة الأولى بموجب حكم جنائي قابل 

للاستئناف أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة وذلك بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنایات، والجنح 

لمحالة إلیها بقرار نهائي من غرفة الاتهام، وبذلك فهي تختص بالفصل في كل والمخالفات المرتبطة بها وا

، ولها في )3(المؤبد أو الإعدامفعل یصنف على أنه جنایة وهي الجرائم المعاقب علیها بالسجن المؤقت أو

البالغین سن الرشد الجزائي فقط وهذا بعدفي الحكم جزائیا على الأشخاصهذا الخصوص كامل الولایة

من قانون حمایة 149/4من قانون الإجراءات الجزائیة بموجب المادة 249إلغاء الفقرة الثانیة من المادة 

اللذین یرتكبون أعمال إرهابیة أو 16ففي السابق كانت تجیز محاكمة الأحداث البالغین سن )4(الطفل

.تخریبیة أمام هذه المحكمة

ختصاص فهي تنظر في جمیع الجرائم المحالة هذا ولیس لمحكمة الجنایات أن تقضي بعدم الا

جنایة جنحة أو مخالفة، لكن إذا أحیل علیها خطأ حدث علیها من غرفة الاتهام مهما كانت طبیعتها

عند یجوز لها أن تقضي بعدم الاختصاص، كما تختص كذلك بالفصل في الدعوى المدنیة بالتبعیة

.324لمریني سهام، مرجع سابق، ص.-1

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من156/1المادة -2

مرجع سابق.ومتمم،

، المؤرخ في 155-66والمتم، للأمر رقم المعدل ،2017مارس سنة 27مؤرخ،07-17من القانون رقم 248المادة -3

.2017مارس 29، المؤرخة في 20، ج.ر عدد لمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ا1966یونیو سنة 08

صادر ،39ج.ر،عددالطفل،، یتعلق بحمایة 2015یولیو سنة 15، مؤرخ في12-15القانون رقممن149/4لمادة ا-4

.2015یولیو 19في 
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ا بالاستئناف والنقض، كما یجوز المعارضة في نظرها، وتحكم بالتعویض ویجوز الطعن في أحكامه

.الأحكام الغیابیة التي تصدرها

من ق.إ.ج.ج على أنه:" إذا رأت الجهة القضائیة 219فالخبرة في محكمة الجنایات كما نصت المادة 

، كما یجوز لرئیس محكمة "156إلى 143نصوص علیه في المواد لزوم إجراء خبرة فعلیها إتباع ما هو م

الجنایات إذا رأى أن التحقیق غیر وافي أو اكتشف عناصر جدیدة بعد صدور قرار الإحالة أن یأمر 

باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق، ویجوز له أن یفوض لإجراء ذلك قاض من أعضاء المحكمة 

یر البحث ، ویستفاد من هذا النص أن تقر )1(وتطبق في هذا الصدد الأحكام الخاصة بالتحقیق الابتدائي

الإضافي من اختصاص رئیس محكمة الجنایات وحده ویقوم بإنجازه بنفسه أو یفوض سلطانه لأحد 

مساعدیه.

حداث لیس كونها وسیلة تمثل الخبرة أهمیة كبیرة في شؤون الأالخبرة أمام محكمة الأحداث:–ج

إثبات فحسب، وإنما باعتبارها وسیلة لمعالجة جنوح الإحداث أیضا اختیار التدبیر أو العقوبة المناسبة 

للحدث على ضوء الدراسات التي تقدم من قبل الخبراء الذین تستعین بهم محاكم الإحداث، وتطبق محاكم 

لة إثبات، فمن بین الإجراءات التي یمكن أن یباشر الأحداث القواعد العامة بشأن الخبرة باعتبارها وسی

، وتشمل إجراء مختلف )2(قاضي الأحداث باستعانة أهل الخبرة تتمثل في الفحوصات الطبیة والنفسیة

الفحوص على الطفل الموجود في خطر وقد حددها المشرع وهي الفحوص الطبیة والطب العقلي 

، حیث )3(الإجراءات ذات الأهمیة في دراسة شخصیة الطفلوالنفساني، حیث اعتبر هذه الفحوص من 

.)4(أقرها بالنسبة للحدث الجانح إن لزم الأمر ذلك

ن الكشف البدني لا یمكن إغفاله فإذا لجئ قاضي الإحداث إلى إالفحوص الطبیة الجسدیة:–

الفحص الطبي، فقد یسمح فحص بعض الأعضاء بالكشف عن علامات ودلائل تدل على إصابات

عضویة أو عصبیة تخلف آثار سیئة على الوظائف العقلیة، مثل البلاغرا والزهري، وقد یكون هذا الكشف 

مستقلا كما قد یكون بمناسبة فحص الحدث من الناحیة العقلیة. 

مرجع ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم،1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من276المادة -1

سابق.

.192عبد االله جمیل الراشدي، مرجع سابق، ص.-2

مرجع سابق.    ، یتضمن قانون حمایة الطفل، 2015یولیو 15، مؤرخ في 12-15رقم من قانون34المادة -3

، المرجع نفسه.، یتضمن قانون حمایة الطفل2015یولیو 15، مؤرخ في 12-15رقم من قانون68المادة -4
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الغرض منه هو الكشف عن حالة الشخص وتبیان ما إذا كان به مرض الفحوص الطبیة العقلیة:–

یر عدة أنواع الجنون المستمر والجنون المتقطع.عقلي أو جنون وهذا الأخ

إنّ الفحوص النفسیة ذات أهمیة بالغة في معرفة شخصیة الحدث إن اقتضى الفحوصات النفسیة:–

الأمر إجرائها في كشف عما إذا كانت شخصیته سویة أم لا، فیتم التعرف على ماضیه وكیفیة عیشه 

وعلاقته مع والدیه ومحیطه ومدى تأثیر كل ذلك على سلوكه ونفسیته.                   

ث، سواء كانت بصدد قضایا الخطر أو الجنوح لا تصدر أحكامها إلا بعد فالأصل أنّ محاكم الأحدا

الحصول على معلومات تفصیلیة كاملة عن الحدث، وأهم الوسائل الفعالة في الحصول على ذلك هي 

الفحوص الطبیة والسیكولوجیة وتقاریر خبراء الطب النفسي العصبي للأطفال.

ثانیا: الخبرة على مستوى المجلس القضائي

وردت إشارات في قانون الإجراءات الجزائیة على مشروعیة الاستعانة بأهل الخبرة على مستوى 

المجلس القضائي إذا رأت الجهة القضائیة لزوم إجراء خبرة علیها إتباع ما هو منصوص علیه في المواد 

الاستئناف في ، وتسیر الجلسة بحضور النائب العام أو أحد مساعدیه، ویفصل في )1(156إلى 143

الجلسة بناء على تقریر شفوي من أحد المستشارین ویستجوب المتهم، وتسمع أقوال أطراف الدعوى الآتي:

علیهم، وإذا ما تعدد المستأنفون والمستأنف علیهم فالرئیس تحدید دور كل منهم من المستأنفون فالمستأنف 

.)2(إبداء أقواله

ف لها الحق في اللجوء إلى الخبرة متى قدرت لزوم ذلك، فإذا رأت أنه إنّ الغرفة الجزائیة كجهة استئنا

لا محل لتعیین خبیر وجب علیها أن تنص على ذلك في قرارها وتبین سبب رفض طلب تعیین 

.یتعین على جهة الاستئناف إجابة طلب تعیین الخبیر كما تبین أن محكمة أول درجة قد رفضت )3(خبیر

ما أنه من جهة أخرى لا یقبل النقض بناءا على أن جهة الاستئناف لم تقبل تعیینه بدون وجه قانوني،ك

إهمال الطبیب،فالقاعدة أن تعیین ذوي الاختصاص من الخبراء لمعرفة ما إذا كان سبب الوفاة الضرب أو

مرجع ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم، 1966یونیو8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من219المادة -1

سابق.

مرجع، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم، ال1966یونیو8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من431المادة -2

.نفسه

زائي في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماستر،  تخصص قروم تركیة، دور الخبرة في الإثبات الجمزعاش فوزیة، -3

.57، ص.2020-2019قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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جهة الاستئناف أن تطبق القواعد المقررة أمام المحاكم، ومن ذلك حریة القضاة في اللجوء إلى الخبرة من

، على انه )1(عدمه وذلك بناء على كون الوقائع المعروضة أمامهم تطرح مسائل ذات طابع فني من عدمه

إذا كان اللجوء إلى الخبرة أمر جوازي من حیث المبدأ فإنه في بعض الحالات یكون من اللازم إجراء 

للقاضي الاعتماد على الخبرة كما هو متعلق بالفحوص الطبیة والبیولوجیة أو الكیمیائیة هنا لا یجوز 

.)2(معارفه الخاصة مهما كانت واسعة، بل یتعین علیه اللجوء إلى المختصین في هذا الشأن

الخبرة في مرحلة التنفیذ:الفرع الرابع

الحالات التي تؤدي إلى التأجیل المؤقت لتنفیذ )3(04-05لقد تناول المشرع الجزائري في القانون 

التوقیف المؤقت لتنفیذ العقوبة، ومن تلك الحالات ما یتعلق بضرورة فحص الحالة الحكم الجزائي أو إلى

العقلیة أو المرضیة للمحكوم علیه، ولاشك التحقق في مثل هذه الحالات یكون بالاستعانة بأهل الخبرة. 

أما لحالة التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام الجزائیة: یمكن التأجیل المؤقت لتنفیذ العقوبة السالبة 

للحریة الصادرة ضد الأشخاص الذین لم یكونوا محبوسین عندما أصبح الحكم أو القرار الصادر علیهم 

لمحكوم علیهم لارتكاب جرائم نهائیا، غیر انه لا یستفید من أحكام الفقرة أعلاه المحكوم معتادو الإجرام وا

.أما حالات جواز منح التأجیل المؤقت لتنفیذ الأحكام )4(المساس بأمن الدولة أو أفعال إرهابیة أو تخریبیة

السالبة للحریة والتي تستلزم اللجوء إلى أهل الخبرة هي إذا كان مصابا بمرض خطیر،یتنافى مع وجوده 

لطبیب سخرته النیابة العامة، كذلك من بین الحالات إذا كانت في الحبس، ویثبت ذلك قانونا بتقریر طبي

.)5() شهرا24امرأة حاملا أو كانت أما لولد یقل سنه عن أربعة وعشرین (

) أشهر فیما عدا 6یؤجل تنفیذ العقوبة في الحالات المنصوص علیها أعلاه لمدة لا تزید عن ستة(

والى ما بعد وضع الحامل حملها بشهرین كاملین حال الحالات بعض الحالات هي في حالة الحمل 

وضعها له میتا وإلى أربعة وعشرین شهرا حال وضعها له حیا كذلك في حالة المرض الخطیر الذي ثبت 

.58المرجع نفسه، ص.مزعاش فوزیة، قروم تركیة،-1

.335مرجع سابق، ص.لمریني سهام،-2

جتماعي متضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الا،2005فیفري 06في مؤرخ ،04-05القانون رقم -3

، معدل ومتمم.2015فبرایر13في ةمؤرخ، 12للمحبوسین، ج.ر رقم 

جتماعيتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الام،2005فیفري 06مؤرخ في ،04-05من قانون15المادة -4

، مرجع سابق.للمحبوسین

تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي نمتضم،2005فیفري 06مؤرخ في ،04-05من قانون16دة الما-5

للمحبوسین، المرجع نفسه.
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.أما الاختصاص في مجال منح التأجیل المؤقت لتنفیذ )1(تنافیه مع الحبس غلى حین زوال حالة التنافي

عدل حافظ الأختام  حیث یتخذ النائب العام لدى المجلس القضائي التابع له الأحكام الجزائیة، أو وزیر ال

محل التنفیذ مقرر التأجیل، إذا كانت مدة العقوبة لا تزید عن ستة أشهر، ولا یكن منح التأجیل، إذا كانت 

العقوبة تفوق ستة أشهر وتقل عن أربعة وعشرین شهرا، وكذا في الحالات المنصوص علیها في المادة 

. ویقدم طلب التأجیل حسب الحالة لوزیر العدل حافظ الأختام، أو )2(إلا من وزیر العدل حافظ الأختام17

للنائب العام لمكان تنفیذ العقوبة، مرفقا بالوثائق التي تثبت الوقائع والوضعیة المحتج بها، ویعد سكوت 

ن تاریخ استلامه الطلب، وفي النائب العام رفضا منه لطلب التأجیل، بعد انقضاء خمسة عشر یوما م

الحالة التي یرجع فیها الاختصاص لوزیر العدل حافظ الأختام، یعد سكوته لأكثر من ثلاثین یوما من 

.)3(تاریخ استلامه الطلب رفضا للتأجیل

ومن جهة أخرى أعطى الاختصاص في مجال التوقیف المؤقت لتنفیذ العقوبة وفق شروط وإجراءات 

من قانون تنظیم 133إلى المواد 130وكذلك المواد 04-05من قانون 23و22المواد معینة وهي في

من نفس القانون. 143السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین وكذلك المادة 

فضلا عن حالات التوقیف أو التأجیل المؤقت لتنفیذ الحكم الجزائي والتي منها ما یتطلب اللجوء 

بیة على النحو الذي سبق بیانه، توجد حالات أخرى تتصل بها وتتطلب بدورها الرجوع إلى إلى خبرة ط

من نفس القانون 61وكذلك المادة 04-05من قانون 58أهل الخبرة هي النصوص علیها في المادة 

المتعلق بإدمان المحبوس بالمخدرات، حیث یجب على هذا الأخیر أن یعامل معاملة خاصة وهي تلقي 

ج من أجل شفائه من هذا الإدمان. العلا

من نفس القانون 61/2توجد حالة أخرى وهي حالة الوفاة المشبوهة المنصوص علیها في المادة 

بحیث لا تسلم الجثة إلى عائلته إلا بعد تمام إلا بعد انتهاء عملیة التشریح ومعرفة سبب الوفاة. وكذلك لا 

تضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج م،2005فیفري 06،مؤرخ في 04-05قانونمن قانون17المادة -1

، مرجع سابق.للمحبوسینجتماعيالا

جتماعيتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الام،2005فیفري 06،مؤرخ في 04-05قانونقانونمن18المادة -2

مرجع نفسه . ، للمحبوسین

تضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج م،2005فیفري 06،مؤرخ في 04-05قانونقانونمن 19المادة -3

، المرجع نفسه.للمحبوسینجتماعيالا
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المتعلق بقانون تنظیم السجون 04-05من قانون 155/2یها المادة تنفذ عقوبة الإعدام التي اشتملت عل

وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین.

المطلب الثاني:القواعد الإجرائیة للخبرة القضائیة في المیدان الجزائي

لقد أدى تشعب مجالات الحیاة واتساع المعارف والعلوم إلى ازدیاد أهمیة الخبرة كوسیلة إثبات في 

المسائل الجزائیة، والاعتماد علیها كوسیلة تخدم دقة الفصل في النزاعات المعروضة أمام القاضي 

ضي الجنائي، فإن الجنائي، وسعیا لإظهار الحقیقة، وكذا وضع الواقعة العلمیة تحت تصرف ودرایة القا

المشرع الجزائري وضع إجراءات لابد من إتباعها، بدایة من صدور قرار إجراء الخبرة إلى غایة إیداع 

تقریر الخبرة النهائي، وهذا ما سوف نحاول التطرق إلیه حیث نتناول شروط التسجیل في قائمة 

ئیة(الفرع الثاني).                                   الخبراء(الفرع الأول)، والإجراءات الشكلیة للخبرة في المواد الجزا

شروط التسجیل في قائمة الخبراءالفرع الأول:

لقد نص المشرع الجزائري على الشروط الواجب توافرها في الخبراء للتسجیل في قوائم الخبراء 

متضمن تحدید شروط ال1995أكتوبر 10المؤرخ في 310-95القضائیین في المرسوم التنفیذي رقم 

التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته وتحدید حقوقهم وواجباتهم، فالتسجیل في قائمة الخبراء یجب 

أن یتوفر على عدة شروط ولا یشطب اسم الخبیر منها إلا إذا توفرت عدة أسباب.                                                      

الشروط الواجب توافرها في الترشح لمهنة الخبیر القضائي(أولا)، وإجراءات ا سنتطرق إلىعلیه فإنن

تقدیم طلب التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین وكیفیة إعداد القائمة(الفرع الثاني.                                              

: الشروط الواجب توفرها في الترشح لمهنة الخبیر القضائيأولا

فلكي یعتمد الخبیر ویصبح یتمتع بصفة خبیر قضائي، یجب أن یكون معتمدا بطبیعة الحال من 

طرف السلطة الوصیة في اختصاصه، أو من التنظیم الذي یسیّر مهنته، فالطبیب الشرعي لكي یكون 

ل ذلك معتمدا من طرف المنظمة الوطنیة للأطباء، وقد نص المشرع في خبیرا قضائیا یجب أن یكون قب

على الشروط التي یتعین توفرها في الخبیر إذا كان شخصا طبیعیا، كما 310-95المرسوم التنفیذي رقم

نص على الشروط التي یتعین توفرها في الخبیر إذا كان شخصا معنویا.
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إن الشروط الواجب توفرها في الواجب توفرها في الخبیر إذا كان شخصا طبیعیا: الشروط–1

الخبیر یتم تسجیله في قائمة الخبراء القضائیین، إذا كان الخبیر شخصا طبیعیا هي الشروط التي نص 

وهي:310-95علیها المرسوم التنفیذي رقم 

.أن تكون جنسیته جزائریة، مع مراعاة الاتفاقیات الدولیة–

أن تكون له شهادة جامعیة، أو تأهیل مهني معیّن في الاختصاص الذي یطلب التّسجیل فیه.                      –

أن لا یكون قد تعرض لعقوبة نهائیة بسبب ارتكابه وقائع مخلّة بالآداب العامة أو الشّرف. –

أن لا یكون قد تعرض للإفلاس أو التّسویة القضائیة.                                                             –

أن لا یكون ضابطا عمومیا وقع خلعه أو عزله، أو محمیّا شطب اسمه من نقابة المحامین، أو موظفا –

العامة أو الشّرف.                               عزل بمقتضى جراء تأدیبي بسبب ارتكابه وقائع مخلّة بالآداب 

أن لا یكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة.                                                        –

أن یكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النّشاط في ظروف سمحت له أن یتحصّل على تأهیل كاف لمدّة –

سنوات.                                                                           )7ع (لا تقلّ عن سب

.)1(أن تعتمده السّلطة الوصیة في اختصاصه أو یسجّل في قائمة تعدّها هذه السّلطة–

یشترط في الشخص المعنوي الشروط الواجب توافرها في الخبیر إذا كان شخصا معنوي:–2

للتسجیل في قائمة الخبراء القضائیین ما یأتي:الذي یترشح 

4من المادة 5و4و3أن تتوفّر في المسیّرین الاجتماعیّین الشّروط المنصوص علیها في الفقرات –

السّابقة.                                                                                                           

، یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء 1995أكتوبر 10مؤرخ في ،310-95ن المرسوم التنفیذي م04المادة -1

مرجع سابق.القضائیین وكیفیاته، كما یحدد حقوقهم وواجباتهم، 
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) سنوات لاكتساب تأهیل كاف 5كون الشّخص المعنوي قد مارس نشاطا لا تقلّ مدّته عن خمس(أن ی–

في التّخصّص الذي یطلب التّسجیل فیه

أن یكون له مقرّ رئیسي أو مؤسسة تقنیّة تتماشى مع تخصّصه في دائرة اختصاص المجلس –

.)1(القضائي

القضائیین وكیفیة إعداد القائمةثانیا: إجراءات تقدیم طلب التسجیل في قائمة الخبراء

إجراءات تقدیم طلب التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین 310-95حدد المرسوم التنفیذي رقم 

وكیفیة الفصل في الطلب أنه یقدم طلب التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین إلى النائب العام لدى 

رة اختصاصه، یبین الطلب بدقة الاختصاص أو المجلس القضائي الذي یختار مقر إقامته بدائ

الاختصاصات التي یطلب التسجیل فیها، ویجب أن یصحب طلب التسجیل ما یأتي: 

الوثائق الثبّوتیّة المتعلّقة بالمعلومات النّظریة والتّطبیقیّة التي یكتسبها المترشّح في الاختصاص المراد –

التّسجیل فیه.                            

وزیر ویحدّد، وعند الاقتضاء یصحب بالوثائق الثبّوتیّة التي تبیّن الوسائل المادیّة التي یحوزها المترشّح–

.)2(العدل هذه الوثائق بقرار إن اقتضى الأمر

المرشح، یأمر بإجراء تحقیق إداري بمعرفة مصالح الأمن بعد استلام النائب العام لملف الخبیر

حول الطلب، حیث یشمل الجانب الأخلاقي والسلوكي للخبیر المرشح، والتحقیق من صحة الأوراق 

، وبعد انجاز التحقیق الإداري یحول النائب العام الملف، بعد إجرائه )3(والوثائق المرفقة بطلب التسجیل

تحقیقا إداریا  إلى رئیس المجلس القضائي الذي یستدعي الجمعیة العامة للقضاة العاملین في مستوى 

، یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء 1995أكتوبر 10مؤرخ في ،310-95من المرسوم التنفیذي 05المادة -1

مرجع سابق.یفیاته، كما یحدد حقوقهم وواجباتهم،القضائیین وك

، یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء 1995أكتوبر 10مؤرخ في ،310-95من المرسوم التنفیذي 07المادة-2

نفسه. مرجع الالقضائیین وكیفیاته، كما یحدد حقوقهم وواجباتهم

.45، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة والإداریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص.محمد حزیط-3
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المجلس والمحاكم التابعة، إلى إعداد قائمة الخبراء القضائیین حسب الاختصاص، في أجل شهرین على 

.)1(نهایة السنة القضائیة، ترسل هذه القوائم إلى وزیر العدل لیوافق علیهاالأقل قبل 

بعد موافقة وزیر العدل على القوائم المعدة من طرف المجلس القضائي یصدر قرار باعتماد الخبراء 

غه الجدد، یستدعي النائب العام الخبیر الذي یحصل على الموافقة باعتماده كخبیر قضائي لأول مرة ویبل

145بصدور قرار اعتماده، ویحدد له تاریخا معینا لتأدیة الیمین القانونیة وهو المنصوص علیه في المادة 

من المرسوم التنفیذي السالف الذكر والذي سوف نتناوله 09من ق.إ.ج.ج، ولقد نصت علیه كذلك المادة 

بالتفصیل لاحقا.

الجزائیةالفرع الثاني: الإجراءات الشكلیة للخبرة في المواد

القاعدة الأصلیة أن اللجوء إلى الخبراء یعود للسلطة التقدیریة للقاضي، فیجوز له أن یأمر بإجراء 

خبرة في أي مسالة فنیة تعرض علیه للفصل فیها، وحسب ظروف كل دعوى، فهناك دعاوي یجد القاضي 

توجد دعاوي أخرى یستحیل على في ملفها ما یساعدها للفصل فیها دون اللجوء إلى الخبیر وبالمقابل 

، ومثال ذلك حالة الوفاة المشبوهة ،ففي هذه الحالة یجد )2(القاضي الفصل فیها دون الاستعانة بالخبراء

القاضي نفسه مضطر إلى ندب خبیر (أولا)، وهذا الخبیر لدیه التزامات یجب أن یقوم بها عند ندبه 

الخبرة (ثالثا)، ومناقشته (رابعا).  والمتمثلة في حلف الیمین(ثانیا)، وإعداد تقریر

أولا: ندب الخبیر

بعد أن یسجل المترشح في قائمة الخبراء، فانه بذلك یكتسب صفة الخبیر ویصبح مؤهلا لممارسة 

ز المشرع بموجب المادة مهنته ، فبمجرد ما تعرض على القاضي قضیة فنیة یأمر بندب خبیر، فقد أجا

قاضي التحقیق الاستعانة بأحد الخبراء عن طریق ندبه من اجل إجراء معاینات .ج.ج علىمن ق.إ143

، یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء 1995أكتوبر 10مؤرخ في ،310-95من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة -1

مرجع سابق.القضائیین وكیفیاته، كما یحدد حقوقهم وواجباتهم،

.105ین هنوني، نعیمة تراعي،مرجع سابق، ص.نصر الد-2
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ودراسة شخصیة للمتهم وكل هذا یهدف إلى الحصول على اكبر قدر ممكن من أدلة إثبات الجریمة، وذلك 

.)1(من اجل تمكین جهة الحكم من تطبیق العقوبة المناسبة

الحریة في اختیار الخبراء فله أن یختار الخبیر من بین إن لقاضي التحقیق مطلق اختیار الخبراء:–1

الخبراء المسجلین لقائمة الخبراء المعتمدین لدى الجهات القضائیة وله أن یندب خبراء خارجین عن القائمة 

، وهذا لیس فقط لقاضي التحقیق بل لأي جهة قضائیة )2(بصفة استثنائیة على أن یكون ذلك بقرار مسبب

الدعوى لها الحق في ندب خبیر وذلك من طلب النیابة العامة أو الخصوم أو من تلقاء تتولى الفصل في 

من 144/1، وحسب نص المادة )3(نفسها، إلا انه لا یجوز للنیابة العامة أو الخصوم باختیار الخبراء

ن ق.إ.ج.ج منح للجة القضائیة خیارین هما اختیار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس، وإما أ

یختاروا من خارج الجدول ، وهذا ما یتم تبیانه : 

.ج.ج مبدأ اختیار الخبراء من من ق.إ144/1لقد كرست المادة اختیار الخبراء من الجدول:–أ

الجدول في نصها :" یختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائیة بعد استطلاع رأي النیابة 

یختار الخبراء الفضائیون على أساس 95/310المبدأ في المرسوم التنفیذي العامة ." ویوجد كذلك هذا 

، )4(القوائم التي یوافق علیها وزیر العدل في دائرة اختصاص المجلس القضائي ......"

على هذا الأساس وجب أن ینصب الاختیار على الخبراء المقیدین بالجدول المعد من قبل المجالس 

ف یثقون إلى ، هذا من جهة الأمر الذي جعل الإطراهم على الشروط المستلزمة قانوناتوفر القضائیة، نظرا ل

، ومن جهة أخرى أن الإجراءات التي التأدیبیة التي اقرها القانون منها على ما ینجزونه من أعمال

.)5(الخصوص عند إخلال الخبیر المقید بالتزاماته من شانها دفعه إلى انجاز مهمته على أحسن وجه

إذا كان اختیار الخبراء وجب أن ینصب على المقیدین :اختیار الخبراء من خارج الجدول–ب

بالجدول المعد من قبل المجالس القضائیة إلا أن ذلك لا یمنع اختیارهم من خارج الجداول الرسمیة، وذلك 

في حالات معینة حیث یجوز للجهات القضائیة بصفة استثنائیة أن تختار بقرار مسبب خبراء لیسوا 

والتوزیع، ، دار الخلدونیة للنشر1بلعلیات ابراهیم، أركان الجریمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري، ط.-1

.298، ص.2007الجزائر، 

.106محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري،مرجع سابق، ص.-2

.260أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص.-3

، یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء 1995أكتوبر 10مؤرخ في ،310-95من المرسوم التنفیذي 2/1المادة -4

مرجع سابق. القضائیین وكیفیاته، كما یحدد حقوقهم وواجباتهم،

.39خروفة غانیة، مرجع سابق، ص.-5
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انه یمكن الاستعانة 95/310، كذلك المشرع الجزائري في المرسوم )1(ول مقیدین في أي من هذه الجدا

بالخبراء خارج الجداول ، وذلك یجوز للجهة القضائیة في إطار الإجراءات وفي حالة الضرورة أن یعین 

خبیرا لا یوجد اسمه في القوائم المنصوص علیها أعلاه وذلك حسب الكیفیات المحددة في الأمر رقم 

.)2(1966یونیو 08مؤرخ في ال66/154

یبرر الخروج عن المبدأ العام حالة ضم الفنیین،فانتشار المعارف والعلوم المعمقة ، والتي تحتاج وما 

إلى تخصص دقیق جعلت من إمكانیة الخبیر الإلمام بكافة المسائل المتعلقة بالخبرة،، واستعمال كافة 

إذا طلب الخبراء الاستنارة في مسالة خارجة عن دائرة تخصصهم، التقنیات والأجهزة الفنیة المتطورة وهذا

فیجوز للقاضي أن یصرح لهم بضم فنیین یعینون بأسمائهم ویكونون على الخصوص مختارین 

.)3(لتخصصهم

فمن خلال المواد السالفة الذكر نستنتج أن القضاة لهم مطلق الحریة في الالتجاء إلى أشخاص 

مختصین لیسوا مقیدین بها، فلیست هناك أي قاعدة تلزمهم من الاختیار في الجداول،یعني ترك المشرع 

لجهة المنتدبة الجزائري السلطات المختصة بتعیین الخبراء دون أي قید أو شرط، بل اكتفى فقط بإلزام ا

.ج.ج. من ق.إ144/3اختیارها حسب المادة للخبیر تسبیب 

لقد ترك المشرع الجزائري السلطة التقدیریة للقاضي في ندب الخبراء، فیجوز له أن عدد الخبراء:–ج

، وجاء في )4(یعین خبیرا واحدا أو أكثر في المسالة الواحدة،حسب أهمیة القضیة ومقتضیات التحقیق

، ویكون أمر )5(العبارة في قانون الإجراءات الجزائیة أنه یجوز لقاضي التحقیق ندب خبیر أو خبراءصریح 

تعدد الخبراء صادر إما من قاضي التحقیق من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الخبیر الأول الذي قد یرى 

الاستنارة برأي خبراء فنیین في مسألة ما.

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من144/3المادة -1

مرجعسابق.ومتمم،

، یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء 1995أكتوبر 10مؤرخ في ، 310-95من المرسوم التنفیذي2/2المادة -2

مرجع سابق.القضائیین وكیفیاته، كما یحدد حقوقهم وواجباتهم،

1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من149/1ادة الم-3 ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل                   

ومتمم، مرجع سابق.  

.105محمد حزیط، قاضي التحقیق، مرجع سابق، ص.-4

، معدل             ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من147المادة -5

ومتمم، مرجع سابق. 
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.ج.ج لقاضي من ق.إ143/1جزائري بموجب المادة لمشرع اللقد أجاز اطریقة ندب الخبیر:–2

التحقیق أو لجهات الحكم بندب خبیر عندما تعرض لها مسالة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما 

بناء على طلب النیابة العامة وإما من تلقاء نفسها أو من الخصوم، وإذا رأى قاضي التحقیق انه لا موجب 

یوما من تاریخ استلامه 30ة فعلیه أن یصدر في ذلك أمرا مسببا في اجل للاستجابة لطلب الخبر 

.)2(، ویجوز استئنافه في اجل ثلاثة أیام من قبل المتهم أو محامیه أو من قبل وكیل الجمهوریة)1(الطلب

كان الطلب قد قدم من طرف وكیل الجمهوریة ورأى انه لا موجب اتخاذ الإجراء المطلوب منه وإذا

.)3(یتعین على قاضي التحقیق أن یصدر أمرا مسببا خلال الأیام الخمسة التالیة لاستلامه

وإذا كان الطلب قد قدم من الطرف المدني أو المتهم أو محامیهم ورأى قاضي التحقیق انه لا

یوما من تاریخ استلامه الطلب وهذا 30موجب للاستجابة فعلیه في ذلك أن یصدر أمرا مسببا في آجال 

أیام من تاریخ تبلیغه 03ق.إ.ج.ج یجوز للمتهم أو محامیه استئنافه في آجال 143/2حسب نص المادة 

القانون هذا من ق.إ.ج.ج ، وإما الطرف المدني أو محامیه فلم یخوله172وهذا حسب نص المادة 

.)4(الحق

إذا لم یبت قاضي التحقیق في الأجل المذكور،یمكن للطرف المعني إخطار غرفة الاتهام مباشرة 

یوما للفصل في الطلب، تسري من تاریخ إخطارها ویكون قرارها 30أیام ولهذه الأخیرة اجل 10خلال 

.)5(غیر قابل لأي طعن

بتعیین الخبیر:تبلیغ بأمر–3 یبلغ الخبیر بأمر تعیینه غالبا عن طریق الشخص الذي تهمه              

الخبرة،  كما یمكن أن یرسل الأمر عن طریق البرید أو عن طریق إخطار من المحكمة التي عینته وان حكم 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل                1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من143/2المادة -1

ومتمم، المرجع نفسه. 

.105محمد حزیط، قاضي التحقیق، مرجع سابق، ص.-2

1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من69/3المادة -3 ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل                   

.ومتمم، المرجع نفسه

.105محمد حزیط، قاضي التحقیق، مرجع سابق، ص.-4

ل              ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معد1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم ، من143/3المادة -5

ومتمم، مرجع سابق.
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، المحكمة أو قرار المجلس هو الذي یأمر بالخبرة بمعنى قرار العدالة هو الذي یحدد بوضوح موضوع الخبرة 

.)1(وبذكر نفس المناسبة اسم الخبیر وعنوانه

ثانیا: التزام الخبیر بحلف الیمین

من أجل حمل الخبیر على الصدق والأمانة في أداء عمله ، وبث طمأنینة في أرائه التي یقدمها سواء 

الیمین بالنسبة لتقدیر القاضي أو لثقة الرأي العام، فقد حرصت اغلب التشریعات على أن یؤدي الخبیر

، بمعنى في حالة مباشرة قاضي التحقیق أو النیابة العامة التحقیق فإنه یكون وجوبا أن )2(قبل قیامه بعمله

ضائیونالقیؤدي الخبراء :"95/310من الأمر رقم9، حیث نصت المادة )3(یحلف الخبیر الیمین

من قانون 145المقیّدون أول مرة في قوائم المجالس القضائیة الیمین المنصوص علیها في المادة 

الإجراءات الجزائیة، ویتم إعداد محضر أداء الیمین الذي یحتفظ به في أرشیف المجلس القضائي، لیرجع 

الذین سبق لهم حلف مع الملاحظة أنه ما یلزم حلف الیمین بالنسبة لخبراء الجدولإلیه عند الحاجة". 

. وفي حالة لجوء قاضي التحقیق إلى )4(الیمین قبل مزاولة وظیفتهم ویجب أداء الیمین أمام المحقق نفسه

خبیر غیر مقید بالجدول، یتعین على الخبیر المختار أن یؤدي الیمین أمام قاضي التحقیق قبل مباشرة 

ان أقوم بأداء مهمتي كخبیر على خیر وجه وبكل ، وتكون صیغة الیمین هي احلف باالله العظیم ب)5(مهمته

. ویتم التوقیع على محضر أداء الیمین من القاضي )6(إخلاص وأن ابدي رأیي بكل نزاهة واستقلال

.)7(المختص والخبیر وأمین الضبط

، جامعة مجلة معالم الدراسات القانونیة والسیاسیة، »الخبرة الجزائیة ومدى سلطة القاضي في تقدیرها«زروقي عاسیة،-1

.106، ص.2019، 01، العدد03مولاي الطاهر، سعیدة،المجلد

.196عبد الفتاح عبد اللطیف الجبارة، مرجع سابق، ص.-2

.268،ص.2007بو النجاة ، الدعوى الجنائیة وفن التحقیق الجنائي، د.ط، دار الكتب القانونیة، مصر،محمد أ-3

.145العربي شحط عبد القادر، نبیل صقر، مرجع سابق، ص.-4

.109، ص.2010، دار هومة، الجزائر، 9أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، ط.-5

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم، 1966یونیو8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من145/2المادة -6

مرجع سابق.

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من145/4المادة -7

المرجع نفسه.
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ویجوز في حالة قیام مانع من حلف الیمین لأسباب یتعین ذكرها بالتحدید أداء الیمین بالكتابة ویرفق 

.)2(، ویترتب على عدم أداء الیمین بطلان الخبرة)1(كتاب المتضمن ذلك بملف التحقیقال

ثالثا: إعداد تقریر الخبرة

من أعمال، یقوم بإیداعه عند انتهاء أعمال الخبرة یحرر الخبیر تقریرا یتضمن وصفا لما قام به

لدى كتابة ضبط الجهة القضائیة التي أمرت بالخبرة، وإذا تعدد الخبراء في القضیة الواحدة علیهم أن 

ینجزوا سویة تقریرا واحدا ،فان اختلفوا في الرأي وكانت لدیهم تحفظات بشان النتائج  المشتركة نوه بتلك 

، والهدف من تنظیم التقریر هو تمكین القاضي )3(تقریرالتحفظات مع وجوب تعلیل وجهة النظر لذلك ال

.)4(والخصوم من الاطلاع على الإجراءات و الخطوات التي اتبعها الخبیر

ولهذا سوف نتعرض على معنى أو تعریف التقریر وبعدها نبین شكل التقریر ومضمونه. 

مفصلا یشمل على وصف كل ما قام هو ذلك المحرر الذي یتضمن تقریراتعریف تقریر الخبرة:–1

به الخبیر من أعمال   والنتائج التي توصل إلیها هو شخصیا خلال قیامه بالمهمة الموكلة إلیه من طرف 

.)5(القضاء

إن تقریر الخبیر وثیقة تهدف إلى تنویر رأي القاضي وتمكینه من القضاء            شكل تقریر الخبرة:–2

، فالمشرع )6(المعروض علیه، لذا یجب أن یكون تحریره  تحریرا منهجیا، واضحا ودقیقاوالفصل في النزاع 

الجزائري لم ینص على الكیفیة التي یتم بها تحریر التقریر الذي یقدمه عند انتهائه من المهمة المعین من 

القواعد أجلها، وترك له حریة تنظیم شكل التقریر بصورة شخصیة ،لكن العرف القضائي قد أرسى بعض

الهامة التي یجب على الخبیر احترامها عند كتابة تقریره بحیث یجب أن یشمل على:      

تتضمن اسم الخبیر، واسم المؤسسة التي تقوم بتقدیم الخبرة ومكانها واسم الجهة التي المقدمة:–أ

خبرة وشاركوا  تطلب الخبرة والطلب الموجه إلى الخبیر وتاریخه وأسماء الأشخاص الذین حضروا ال

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم، 1966و یونی8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من145/5المادة -1

المرجع نفسه.

.109أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي،مرجع سابق، ص.-2

.60خروفة غانیة، مرجع سابق، ص.-3

.260عبد االله جمیل الراشدي، مرجع سابق،ص.-4

.36بوزیدي نادیة، مرجع سابق،ص.-5

.140، نعیمة تراعي، مرجع سابق، ص.نصر الدین هنوني-6
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وذكر الأشیاء والأشخاص والمستندات التي أرسلت من قبل الجهة المختصة طالبة الخبرة، ، )1(فیها

.)2(والمعلومات المطلوبة بشأنها لغرض الإجابة علیها

والمعلومات التي حیث یعرض في هذا الجزء كل الأعمال التي قام بهاإجراءات وأعمال الخبرة:–ب

حصل علیها في سبیل تنفیذ المهمة المسندة إلیه، والأبحاث التي قام بها، لذلك یجب أن یكون هذا الشرح 

.)3(أو الوصف صحیحا، من أجل أن تكون النتائج المسندة إلیه صحیحة ومقبولة

بعد انتهاء الخبیر من أبحاثه واختباراته یصل إلى نتائجه الأولیة، یكتب كل ما قام النتائج والرأي:–ج

به من أعمال بتقدیم رأیه الفني في المسائل التي ندب بشأنها والأوجه التي توصل إلیها من نقص أو 

المهمة ،وإذا تعدد الخبراء فیجب أن یذكر كل خبیر أسبابه التي یتفق فیها مع غیره من خبراء )4(غموض

من ق.إ.ج.ج.                                             153/2الواحدة وهذا ما نصت علیه المادة 

التوقیع على التقاریر من الإجراءات الجوهریة الواجب توفرها لاكتساب التقریر التوقیع والتاریخ:–د

لعمل نفسه وهو مسؤول عنه، وفي صفته الرسمیة، فیجب أن یتضمن التقریر ما یثبت أن الخبیر قام با

حالة وجود خبیران فإن توقیع واحد منهما فقط على التقریر لا یؤدي إلى بطلان الخبرة، إذا تم تقدیم الدلیل 

.)5(على أنهما قد تعاونا فعلا على وضعه وتحریره سویة، وعلى تطابق وجهات نظرهما فیه

ع تقریر واحد، إذا كانت آرائهم متفقة ویقوم كل منهم في حالة تعدد الخبراء فإنهم یشتركون في وض

بالتوقیع على التقریر المشترك، أما إذا اختلفت وجهات النظر فإن توقیع كل واحد منهم ضروري جدا 

لصحة تقریر الخبرة ولو كان یخالف رأي الآخرین ولذلك فإن توقیع جمیع الخبراء إجراء جوهري وتحت 

.)6(طائلة البطلان

ا بالنسبة لتاریخ إیداع التقریر فهو یدل على مدى التزام الخبیر بالمهلة الممنوحة له لإعداد تقریر أم

الخبرة من عدمه وخصوصا إذا تعلق الأمر بالمسائل الجنائیة ذات الطبیعة الحساسة لأنها تتعلق غالبا 

.59معیر فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص.-1

.261عبد االله جمیل الراشدي، مرجع سابق، ص.-2

.63خروفة غانیة، مرجع سابق، ص.-3

.22بوحنیك زینب، مرجع سابق، ص.-4

.144نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، مرجع سابق، ص.-5

.149، ص.1992بغدادي، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة، د.ط، منشورات دحلب، الجزائر، مولاي ملیاني-6
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بأدلة مادیة، فبمرور الزمن قد یترك أثره في الوصول إلى النتائج السلیمة  نظرا لتعرضها إلى التغییر                 

.)1(والتلف نتیجة عوامل الطبیعة أو العامل البشري الذي یحاول إخفاء معالم الجریمة وتضلیل العدالة

یجب أن یكون للتقریر تاریخ، فإذا لم یبین التقریر تاریخ إنجازه فیعطى له التاریخ الذي وقع فیه 

.)2(الإیداع

: إیداع تقریر الخبرةرابعا

بعد انتهاء الخبیر من أعمال الخبرة، فإنه یحرر تقریرا بذلك یصف فیه كل ما قام به شخصیا من 

أعمال ونتائجها، وبعدها یودع الخبیر تقریره لدى كتابة ضبط الجهة القضائیة التي أمرت بالخبرة وكذا 

. كما یجب أن یكون تقریر الخبرة سریا، )3(اع الخبرة بمحضرالأحرار والوثائق أو ما تبقى منها، ویثبت إید

فلا یحق للخبیر أن یعطي صورة عنه لأحد، كما یلزم بعدم الإخبار بمحتوى التقریر، فإذا أذاع الخبیر 

.)4(فحواه وتسبب ذلك في الأضرار بأحد الخصوم، فإن الخبیر یتحمل مسؤولیة النتائج المترتبة على ذلك

بعد إیداع تقریر الخبرة على قاضي التحقیق أن آثار إیداع تقریر الخبرة أمام قاضي التحقیق:–1

یستدعي من یعنیهم الأمر من أطراف الخصومة ویحیطهم علما بما انتهى إلیه الخبراء من نتائج وذلك 

تحت طائلة البطلان أي أن تبلیغ نتائج الخبرة إلى 106و105بالأوضاع المنصوص علیها في المادتین 

ضور محامیهم بعد استدعائهم قانونا ما لم یتنازلا صراحة عن ذلك المتهم  أو الطرف المدني یكون بح

من ق.إ.ج.ج.   154/1وهذا حسب المادة 

ویتلقى قاضي التحقیق أقوالهم ویحدد لهم أجلا لإیداع ملاحظاتهم بشأن تقریر الخبرة أو لتقدیم طلبات 

إجراء خبرة مضادة وإذا قدّم أحد الأطراف خلالها ولاسیما فیما یخص إجراء أعمال خبرة تكمیلیة أو القیام ب

كالمتهم أو الطرف المدني أو محامیهم طلب إجراء خبرة تكمیلیة أو خبرة مضادة ورفض قاضي التحقیق 

هذا الطلب یتعین علیه في هذه الحالة إصدار أمر مسبب في أجل ثلاثین یوما من تاریخ استلامه الطلب 

إن كان طلب إجراء الخبرة التكمیلیة أو المضادة، قد قدم من من ق.إ.ج.ج، ف154/2وهذا حسب المادة 

.23بوحنیك زینب، مرجع سابق، ص._1

الوطني ، الدیوان 1تواتي بطاهر، الخبرة القضائیة في الأحوال المدنیة والتجاریة والإداریة في التشریع الجزائري، ط._2

.24، ص.2003،رللأشغال التربویة، الجزائ

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من153/3المادة -3

مرجع سابق. 

.108معتصم خالد محمود حیف، مرجع سابق، ص.-4
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طرف المتهم أو محامیه وصدر بشأنه أمرا برفض الطلب جاز للمتهم أو محامیه استئناف الأمر المذكور 

من ق.إ.ج.ج.أما الطرف المدني أو 172أیام من تاریخ تبلیغه وهذا حسب نص المادة 3في أجل 

هذا الحق.محامیه فلم یخولهم القانون

یوما من تاریخ استلامه الطلب یمكن الطرف المعني 30وإذا لم یبت قاضي التحقیق في أجل 

أیام ولهذه الأخیرة أجل ثلاثین یوما للفصل في الطلب تسري من 10إخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال 

.)1(تاریخ إخطارها ویكون قرارها غیر قابل لأي طعن

ب إجراء الخبرة التكمیلیة أو المضادة من طرف وكیل الجمهوریة تعیّن على قاضي وإذا ما قدم طل

، فإن صدر أمر برفض الطلب جاز لوكیل الجمهوریة )2(أیام5التحقیق الفصل فیه بأمر مسبب في أجل 

أیام من تاریخ صدوره.3استئنافه في أجل 

إذا لم یبت قاضي التحقیق في طلب النیابة خلال أجل خمسة أیام یمكن وكیل الجمهوریة إخطار 

غرفة الاتهام خلال عشرة أیام ویتعین على هذه الأخیرة أن تبت في ذلك خلال أجل ثلاثي یوما تسرى من 

.)3(تاریخ إخطارها ویكون قرارها غیر قابل لأي طعن

بعد أن یتم إیداع التقریر إلى الجهة التي ندبت الخبیر ي الحكم:آثار إیداع التقریر أمام قاض–2

من ق.إ.ج.ج هي 154/1طبقا لما هو منصوص علیه في المادة لإجراء الخبرة، فان المرحلة الآحقة

تبلیغ الخصوم بورود التقریر ومضمونه وإحاطتهم علما بالنتائج التي تضمنها، حیث إذا رأت الجهة 

من  156إلى 143القضائیة لزوم إجراء خبرة فعلیها إتباع ما هو منصوص علیه في المواد 

طراف الحق في تقدیم ملاحظاتهم وطلباتهم كإجراء خبرة تكمیلیة أو ، وعلى هذا الأساس فللأ)4(ق.إ.ج.ج

154/2/3مضادة، غیر أن عدم استجابة القاضي إلى مثل تلك الطلبات یصطدم مع ما تشیر إلیه المادة 

من ق.إ.ج.ج، إذ من غیر الممكن أن یتقدم الخصم في حالة عدم بت القاضي إلى غرفة الاتهام.

، معدل ومتمم، ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من 154/3المادة -1

مرجع سابق.ال

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من170المادة -2

المرجع نفسه. 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من69/4المادة -3

المرجع نفسه.

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتمم، 1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66أمر رقم من219لمادة ا-4

المرجع نفسه .
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الخبرةمناقشة تقریر:خامسا

لا تنتهي مهمة الخبیر بقیامه بإعداد تقریر الخبرة وإیداعه للمحكمة بل إنه یضل ملتزما بالمثول أمام 

المحكمة إن لزم الأمر لشرح وجهة نظره أو مناقشة في تقریره فقد أعطى المشرع الحق للمحكمة من تلقاء 

لتقریر المقدم منه، بهدف قیام الخبیر بتقدیم نفسها أو بناءا على طلب الخصوم دعوة الخبیر لمناقشة في ا

. فمسألة مناقشة تقریر الخبیر سواء )1(الإیضاحات التي من شأنها إزالة الغموض عن التقریر المقدم منه

من القاضي أو الخصوم مسألة حیویة ینبغي التوسع فیها كل ما أمكن، فمتى أنجز الخبیر المهمة المكلف 

ا مؤرخا وموقعا منه على كتابة الضبط المحكمة التي عینته، ووضع تقریر بها، وجب علیه تقدیم تقریر 

الخبرة لدى المحكمة یعد بمثابة نهایة لمهنة الخبیر، فلا یمكنه تقدیم أي تقریر آخر تكمیلي أو إضافیا لم 

یقوم تأمر به المحكمة بذلك، غیر أنه یجوز عند الاقتضاء وذلك بعد الاتصال بالمحكمة وأخذ موافقتها أن 

بتصحیح بعض الأخطاء المادیة التي وقعت في التقریر أو بعض الإغفال والتي لا تأثر في التقریر من 

.)2(حیث الجوهر وإرفاق وثائق أو معلومات استقاها الخبیر  بعد وضع التقریر

یجب على المحكمة إن تسمح للخصوم بالاطلاع على تقریر الخبرة ومن واجبها إخطار الخصوم 

بإیداع التقریر من اجل تمكینهم من الاطلاع علیها ومراجعتها وإعداد ملاحظات علیها فهو حق من حقوق 

الدفاع كما یجوز للأطراف طلب استدعاء الخبیر لمناقشته أمام المحكمة.وبعد تحریر الخبیر لتقریره وجب 

ق التي یكون قد تسلمها من إیداعه وجمع الوثائق والمستندات لدى كتابة ضبط المحكمة وتضم تلك الوثائ

.)3(نفس المحكمة وبإذنها أو التي تسلمها من الخصوم من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلبه

.110معتصم خالد محمود حیف، مرجع سابق، ص.-1

.153مولاي میلاني بغدادي، مرجع سابق، ص.-2

.71خروفة غانیة، مرجع سابق، ص.-3
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المبحث الثاني: الآثار القانونیة للخبرة في المواد الجزائیة

بعد انتهاء الخبیر من أداء المهام الذي أنتدب من أجله وقیامه بإعداد تقریر مفصل حول ما قام به 

متبعا في ذلك الشروط المطلوبة والمنصوص علیها في القانون، تأتي مرحلة وضع هذا  تقریر تحت 

ولى تحدید قیمة تصرف السلطات المخولة بذلك، المتمثلة في كتابة ضبط الجهة القضائیة المنتدبة له، یت

التقریر القاضي مستعملا في ذلك كل السلطات المخولة له من طرف المشرع ،إما باعتمادها كلیا في 

بتجزئتها أو باستبعادها، فهو أمر یرجع للقاضي كما سنوضح لاحقا.الإثبات أو

ئي نفسه، وإما في حالة ما إذا شابها عیب في الإجراءات یتم إبطالها، إما من طرف القاضي من تلقا

من طرف الخصوم، وهذا ما سنوضحه في هذا المبحث بحیث نوضح سلطات القاضي في تقدیره للخبرة 

في المطلب الأول، وبطلان الخبرة في المطلب الثاني. 

سلطة القاضي في تقدیر الدلیلالمطلب الأول:

الإثبات،ووزن الأدلة وتقدیرها وهنا یتمتع القاضي في المسائل الجنائیة بحریة واسعة في تقیم عناصر 

تظهر سمات السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي،من خلال تكوین عقیدته في الدعوى المطروحة علیه  فهذا 

المبدأ یسمح للقاضي بأن یؤسس اقتناعه ویبني حكمه على أیة قرینة یرتاح لها.

.ج.ج حیث تنص على " یتلو الرئیس من ق.إ307وهو ما كرسه المشرع الجزائري في نص المادة 

قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعلیمات الآتیة التي تتعلق فضلا عن ذلك بحروف كبیرة في أظهر 

القانون لا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا المداولة:" إنمكان الغرفة

د بما یتعین علیهم أن یخضعوا لها على الأخص تقدیر تمام أو إلى تكوین اقتناعهم، ولا یرسم لهم قواع

كفایة دلیل ما  ولكنه یأمرهم أن یسألوا أنفسهم في صمت وتدبر وأن یبحثوا بإخلاص  ضمائرهم في أي 

تأثیر قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم یضع لهم القانون سوى هذا 

من 212/1ي یتضمن كل نطاق واجباتهم هل لدیكم اقتناع شخصي ؟ " وأقرته كذلك المادة السؤال الذ

ق.إ.ج.ج التي تنص على: " یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي 

ینص فیها القانون على غیر ذلك وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص.."، وبما أن موضوع 

ستنا یتمحور حول الخبرة كأداة للإثبات وهو ما سنوضحه في هذا المطلب بحیث نتطرق إلى سلطة درا

الفرع الأول الخبرة فيالقاضي في تقدیر أما الفرع الثاني فنبین قوة تقریر الخبرة في الإثبات الجنائي:                     
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والضوابط الواردة علیهالفرع الأول: مبدأ القاضي هو الخبیر الأعلى في الدعوى

لمتعارف علیه أن في وسائل الإثبات  القاضي حر في بناء اقتناعه من أي دلیل یطمئن إلي من ا

فله كل السلطات في ذلك هذا من جهة ولكن من جهة أخرى أورد المشرع ضوابط توجب على القاضي 

العمل بها  وهذا ما سنوضحه فیما یلي :                       

أولا: مبدأ القاضي  هو الخبیر الأعلى في الدعوى

، وتقریر الخبیر لیس سوى  دلیل كغیره )1(یعد هذا المبدأ تطبیقا لحریة القاضي في تكوین عقیدته 

لمطلق سلطة تقدیر من الأدلة فهو لا یتعدى الشهادة والاعتراف وغیرها من وسائل الإثبات، یخضع 

، ویظهر هذا من خلال السلطة التي خولها المشرع للقاضي في )2(قاضي الموضوع تطبیقا للقواعد العامة

تقدیره  للخبرة إذ أن:

القاضي غیر ملزم برأي الخبیر، فیجوز له استبعاد كل ما توصل إلیه إن لم یجد في  الخبرة المرفوعة –

أو مشوبة بقلة العنایة والافتقار إلى المعلومات والنزاهة أو لعیب أمامه ما كان یریده من إیضاحات،

شكلي فیها أو لانحیازها، فكل هذه الأشیاء ضروریة لیبني القضاة علیهم آراءهم، ومن جهة أخرى لیس 

.)3(للقاضي أن یوافق على رأي الخبیر إذا كان اقتناعه یتعارض معه فالأصل هو اقتناع القاضي

لى هذه السلطة فقرار القاضي هنا باستبعاد الخبرة لا یخضع لرقابة محكمة النقض وإنما هو بالإضافة إ–

، ولكن من الضروري على القاضي عند استبعده للخبرة  )4(أمر تستقل به محكمة الموضوع وفقا لقناعتها 

،2020الإثبات الجنائي والحكم الجنائي، د.ط،  المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهر،لمراغيأحمد عبد اللاه ا-1

.87.ص

.301ص.أدلة الإثبات الجنائي( في ضوء التشریع والقضاء والفقه)، مرجع سابق،محمد على سكیكر،-2

.83.ص، 2010الجزائر،، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 6الخبرة القضائیة، ط.محمود توفیق، -3

القضاء الجزائري والمصري باجتهاداتدراسة مدعمة (الإثباتقروف موسى، سلطة القاضي المدني في تقدیر أدلة -4

.264، ص. 2020، مكتب الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 1، ط.)والفرنسي
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المطلق  في أن یأمر ، وفي هذه الحالة للقاضي كامل الحریة والحق القانوني )1(تسبیب ذلك تفادیا لتعسف

.)2(بخبرة جدیدة إذا رأى ذلك مفیدا

للقاضي كامل السلطة في تجزئة تقریر الخبرة، فله أن یأخذ بكامل الخبرة أو یأخذ ببعض ما جاء فیه –

دون البعض الأخر، ما یعني أن یأخذ بما یط مئن إلیه ویترك ما لم یطمئن إلیه، وفي حالة ما إذا أخذ                                                                         

بما ورد في التقریر كله أو بعضه فقط وجب علیه طرحه أمام الخصوم للمناقشة في الجلسة حتى یتمكن 

.)3(كل ذي مصلحة من الرد علیه 

في حالة تعدد الخبراء للمحكمة أو القاضي كامل السلطة في المفاضلة بین تقاریرهم، فتأخذ منها ما تراه –

بتقریر الخبیر الذي ندبته سلطة التحقیق الابتدائي وتطرح تقریر ، فلها مثلا أن تأخذ)4(وتطرح ما عداه

خبیر آخر ندبته هي أثناء المحاكمة، إذ أن هذا أمر یتعلق بسلطاته في تقدیر الدلیل ولا معقب علیه 

.)5(فیه

الجدیر بالذكر أن عملیة التفاضل لا تكون بین تقریر الخبراء المعنیین فقط، وإنما تكون بینهم وبین 

تقاریر الخبراء الاستشاریین وقد یتمخض الأمر في النهایة أن تأخذ المحكمة بالتقریر الاستشاري دون 

.)6(تقریر الخبیر المعین

على الرغم من هذه السلطة المطلقة للقاضي في تقدیره للخبرة إلا أن المشرع أورد مجموعة من

الضوابط على القاضي احترامها والعمل بها وهو ما سنوضحه في العنصر الموالي.

-2015الوجیز في قواعد الإثبات (دراسة مدعمة بالفقه الإسلامي)، د.ط، دار هومة، الجزائر، ،سرایش زكریا-1

138.ص،2016

.83ص.مرجع سابق، محمود توفیق،-2

.268ص.مرجع سابق،محمد سعید نمور،-3

.87ص.مرجع سابق، ،أحمد عبد للاه المراغي-4

.36ص.حجیة الدلیل الفني في المواد الجنائیة والمدنیة، مرجع سابق، ،عبد الحكیم فوده-5

الأدلة الفنیة للبراءة والإدانة في المواد الجنائیة، د.ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، د.س.ن، ،محمد أحمد عابدین-6

.20ص.
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برةثانیا: الضوابط الواردة على سلطة القاضي في تقدیر الخ

هناك من اعتبر هذه الضوابط قیود على سلطة القاضي المطلقة للحد منها یمكن أن نجملها في ما 

یلي:     

یمكن للقاضي الاستناد على تقریر خبرة دون أن یطرحه في الجلسة لاى بمعنطرح الدلیل بالجلسة:–1

للمناقشة من طرف كل الخصوم فلا یمكن له أن یبني اقتناعه على دلیل تحصل علیه خارج الجلسة وهو 

من ق.إ.ج.ج التي تلزم من خلالها القاضي على بناء قراره على غیر الأدلة 212ما نصت علیه المادة 

رض المرافعات، والتي حصلت فیها المناقشة حضوریا أمامه.                        معالمقدمة له في

الأصل أن الدلیل المتحصل علیه بما یخالف القانون یكون غیر مشروع ،لا یرتب :مشروعیة الدلیل–2

أجریت بطرق أي اثر قانوني،وبالتالي لا یمكن بناء الحكم استنادا علیه وهو عدم المشروعیة للخبرة التي 

غیر شرعیة ومخالفة لإجراءاتها القانونیة، والتي رتب القانون علیها البطلان القانوني كجزاء لذلك، وذلك 

.)1(لعدم إمكانیة الاعتماد على تقریر خبرة لم تراعي فیها القواعد الإجرائیة المنصوص علیها في ق.إ.ج.ج

عدم إمكانیة القاضي الاعتماد على تقاریر متناقضة لأكثر من خبیر، وجوب بناء الاقتناع من –3

إذ أن الأدلة في المواد الجنائیة متساندة متماسكة وتكمل بعضها ما بینها:الأدلة مجتمعة دون تخاذل فی

البعض، فیتكون اقتناع القاضي منها مجتمعة دون تناقض أو تخاذل بینها، وتؤدي وفق قواعد العقل 

والمنطق إلى النتیجة التي انتهت إلیها المحكمة، وحتى یكون اقتناع القاضي صحیحا یجب أن یكون مبناه 

متسقة فیما بینها وغیر متعارضة وتؤدي مجتمعة إلى النتائج المستخلصة منها فإذا لحقها تناقض أو أدلة

تخاذل فإن ذلك یؤدي إلى إفسادها بحیث یصبح الحكم وكأنه بلا أدلة تؤدي إلى منطوقه وبالتالي یترتب 

.)2(عن ذلك بطلانه 

: فهو أصل بناء الحكم ولا یمكن بناءه على الظن والاحتمال فالشك الیقینبناء الحكم على الجزم و –4

دائما یفسر لصالح المتهم ولهذا لابد من توفر الیقین والیقین المطلوب هنا هو الیقین القضائي المبني على

.75، ص بوزیدي نادیة، مرجع سابق-1

.123.ص،بلولهي مراد، مرجع سابق-2
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 أنه مقید ببناء حكمه بسلطة واسعة اتجاه الأدلة إلاالعقل والمنطق،وبالتالي حتى وإن كان القاضي یتمتع

.)1(المنطقبالعقل و 

.الفرع الثاني: قوة الخبرة في الإثبات

صة أو بمعنى آخر بعد انتهاء الخبیر من أداء مهامه وإعداده لتقریر الخبرة یتم تسلیمه للجهات المخت

لتقدیر مدى حجیته في الإثبات، فیصبح من بین الأدلة المطروحة للمناقشة أمام للجهات القضائیة

المحكمة ویكون محلا لتقدیرها وبالتالي یصبح لهذا التقریر قوة الأوراق الرسمیة بمعنى أنه لا یجوز إنكار 

أو سمعها أو عمل علیها في حدود اختصاصه أنه رآهاما اشتمل علیه من وقائع أثبتها الخبیر باعتبار

، )2(إلا بطریق الطعن بالتزویر ولتقریر الخبرة حجة بما اشتمل علیه من تاریخ و حضور الخصوم وغیابهم 

ویصح لمن قدم التقریر لمصلحته أن یركن إلیه لإثبات ادعائه أو دفاعه وله أن یتمسك بكافة الحجج أو 

.)3(الخبیر تقریرهالأسانید التي بني علیها 

یعتبر تقریر الخبیر عنصرا من عناصر الإثبات تلجأ إلیه المحكمة بقصد تنویر عقیدتها بصدد مسألة –

واقعیة ذات طبیعة فنیة تقتصر معارفها على التوصل إلى رأي علمي،وبما أن المحكمة باعتبارها الخبیر 

ها نفي قیمة الدلیل العلمي أو الفني الثابت التي تبقى متمتعة بثباتها وقوتها بل إن الأعلى لا یمكن ل

.)4(المحكمة تقوم بتقدیر ظروف إنشاء الدلیل المستمد من الخبرة و كیفیة الوصول إلیه 

لكن هناك حالات الأصل في وسائل الإثبات منها الخبرة أنها لا تتعدى استشارة فنیة بنسبة للقاضي–

تكون فیها الخبرة إلزامیة للقاضي ولا یمكنه الحكم بدونها ومن بینها جنحة القیادة في حالة سكر فطبقا 

المتعلق بتنظیم حركة المرور، فقد اشترط المشرع لقیام هذه الجریمة أن 14-01من القانون 2للمادة 

ت هذا إلا عن طریق إجراء الخبرة الطبیة في الألف ولا یمكن إثبا0،20تكون نسبة الكحول في الدم 

وبالتالي فإن المشرع استبعد كل طرق الإثبات و حصرها في الخبرة الطبیة فأعطى لها المشرع  بذلك قوة 

.)5(ثبوتیة لهذه الفحوصات و جعل منها الدلیل الوحید الذي یثبت قیام هذه الجریمة أو الجنحة

.75، ص.بوزیدي نادیة، مرجع سابق-1

.311ص.الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه، مرجع سابق، ،عبد الحمید الشواربي-2

.808ص.حجیة الدلیل الفني في المواد الجنائیة والمدنیة، مرجع سابق، ،م فودهیعبد الحك-3

.261قروف موسى، مرجع سابق، ص.-4

.109.صمرجع سابق،،زروقي عاسیة-5



الفصل الثاني                 القواعد القانونیة والإجرائیة للخبرة وآثارها في المواد الجزائیة

96

إن القاضي الجزائي یملك سلطة واسعة في تقدیر أدلة الإثبات المختلفة وعلى الرغم من كل هذا ف

.ة ویقرر إذا كان یقتنع بها أم لاوبالخصوص في مجال الخبرة الجزائی

المطلب الثاني:  بطلان الخبرة وآثار قیامها

البطلان هو الجزاء الذي یلحق إجراء من الإجراءات فیعیبه ویجعله غیر منتج لآثاره القانونیة،فإن إن 

هناك جزاءات أخرى یمكن أن تلحق إجراءات الدعوى فتؤثر علیها.                                     

یدان حمایة الحریات ولعل مجال أسباب البطلان أو مصدره هو الذي عرف تطورا ملحوظا  بتطور م

الفردیة وتدعیم حقوق الدفاع، فالبطلان قد یكون قانونیا إذا نص علیه المشرع ورتب على مخالفته أو 

إغفال إجراء البطلان، كما یمكن أن یكون البطلان جوهریا، وهو الذي یستنتجه ویقرره القضاء نتیجة 

لإجراء المعیب قد الحق ضررا بأحد أطراف مخالفة أو عدم مراعاة إجراء جوهري معین. ولابد أن یكون ا

.)1(الدعوى الجزائیة

وبما أن دراستنا تتمحور حور الخبرة القضائیة كإجراء تحقیق ووسیلة للإثبات الجنائي یمكن أن یلحقها 

، ثم أولالبطلان كغیرها من الإجراءات فسنتطرق إلى تبیان  أهم الأسباب التي تؤدي إلى إبطالها كفرع 

لدراسة آثار بطلانها في الفرع الثاني .        ننتقل 

: بطلان الخبرةالفرع الأول

لان في حالة ما إذا كان طیعتبر تقریر الخبیر دلیلا من أدلة الإثبات إلا أن هذا الدلیل قد یتعرض للب

ومن فیه عیب شكلي أو جوهري في الإجراءات وبالتالي یحق لمن ورد التقریر لمصلحته أن یتمسك به

رق إلى تبیان طحق الخصم أن یدفع ببطلان عمل الخبیر، وهو ما سنوضحه في هذا الفرع، كما سنت

الجهة المختصة بهذا الإجراء.

د.ب.ن، هومه للنشر والتوزیع،دار، 4ط.،( دراسة مقارنة)لان في قانون الإجراءات الجزائیة، البطأحمد الشافعي-1

.9.ص، 2007
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ولا: تعریف البطلان أ

البطلان هو الجزء الذي فرضه ق.إ.ج.ج على مخالفة القواعد الإجرائیة والذي یرد على العمل 

نونیة ویستفاد من الأحكام الخاصة بالبطلان أن المشرع یأخذ بفكرة البطلان الإجرامي فیهدد آثاره القا

الذاتي و معیار التمیز بین البطلان النسبي والمطلق هو مراعاة ما إذا كانت القاعدة التي یترتب على 

"أنه مخالفتها البطلان تتعلق بالنظام العام أو بمصلحة أحد الخصوم وقد عرفه الأستاذ بلعلیات ابراهیم: 

الجزاء الذي یرتبه قانون الإجراءات الجزائیة على كل إجراء من إجراءات الدعوى یكون مخالفة لما ینص 

.)1(علیه القانون

ثانیا: حالات بطلان الخبرة

یمكن حصرها في ثلاث حالات هي:

"یحلف الخبیر المعتمد .جج.إ.ق145عدم أداء الیمین القانونیة من طرف الخبیر:فقد نصت المادة –1

مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي الیمین أمام ذلك بالصیغة الآتیة بیانه " أقسم باالله العظیم   لأول

أقوم بأداء مهمتي كخبیر على خیر وجه،وبكل إخلاص وأن أبدي رأي بكل نزاهة واستقلال "، یعتبر هذا 

حكمة الموضوع ولا الإجراء جوهري یترتب عنه البطلان وهو من النظام العام یجب التمسك به أمام م

یجوز إثارته أمام المحكمة العلیا.                                                          

أنه یجوز لأطراف .جج.إ.ق152یستنتج من خلال المادة :في حالة التقدم بطلب رد الخبیر–

أمرت بها أن تكلف الخبراء بإجراء الخصومة أثناء إجراء أعمال الخبرة أن یطلبوا من الجهة القضائیة التي

أبحاث معینة أو سماع أي شخص معین باسمه وإذا استمر الخبیر في إجراء عملیة الخبرة دون الرد على 

.)2(الخصوم في هذا الشأن من طرف الجهة القضائیة فإنه یترتب البطلان على هذا الإجراء

وجوب دعوة الخصوم للحضور بمكان أول اجتماع ویومه وساعته ویترتب على عدم دعوة الخصوم –

بطلان عمل الخبیر إلا أن هذا البطلان لا یتصل بالنظام العام، فهو لا یفید إلا الخصم الذي            

ر أمام الخبیر تقرر لمصلحته،وعند عدم مراعاة المواعید المقررة لمصلحة الخصم للاستعداد قبل الحضو 

.313.صالإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه، مرجع سابق،،عبد الحمید شواربي-1

.430.صمرجع سابق، ،ات إبراهیمبلعلی-2
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یترتب علیه البطلان إذا تخلف الخصم عن الحضور وأتم الخبیر مأموریته على الفور، وفي حالة ما إذا 

تعدد الخصوم في الدعوى وجبت دعوتهم جمیعا وإلابطل عمل الخبیر بالنسبة لمن أهدرت حقوق دفاعه 

.)1(من هؤلاء الخصوم

إذا ما انتقل الخبیر إلى عین المكان فعاین وتأكد من بعض الأمور، أو استمع إلى الشهود دون –

حضور الأطراف ودون أن یكون قد استدعاهم قبل ذلك وكان من شأن تصرفه التأثیر على القاضي 

یبطل.

هم العمل معا وإلا كانت خبرتهم باطلة، فلا یجوز لهم أن یكفلوا إذا عین عدة خبراء لنفس المهمة فعلی–

أحدهم للعمل وحده.

وتبطل الخبرة عند عدم قیام الخبیر شخصیا بالمهمة المسندة إلیه بحیث یقوم بإسنادها إلى شخص –

.)2(آخر

ثالثا: الطعن بالبطلان في تقریر الخبیر القضائي

أدلة الإثبات  فیصبح لمن ورد التقریر لمصلحته أن یركن إلیه لإثبات یعتبر تقریر الخبیر دلیلا من 

إدعائه أو دفاعه،فله أن یتمسك بكافة الحجج أو الأسانید التي بني علیها الخبیر تقریره، ومن حق الخصم 

ناقشة مالآخر أن یدفع ببطلان عمل الخبیر متى شابه عیب شكلي لإهدار قیمته في الإثبات، كما لهم

ر وإظهار وجه الخطأ في البیانات التي أوردها الخبیر في تقریره أو في محاضر أعماله ودحض التقری

الحجج والأسانید التي بني علیها التقریر لإثبات عدم صحة رأي الخبیر.                            

ن هذا البطلان غیر أنه إذا شاب عمل الخبیر عیب یبطله فیجوز للخصم أن یتمسك بالبطلان إذا كا

قد شرع لمصلحته ما لم یكن قد تنازل علیه صراحة أو ضمنیا طبقا للقواعد العامة للبطلان، أما إذا كان 

البطلان متعلقا بالنظام العام فللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون علیها الدعوى 

.)3(ام محكمة النقضغیر انه لا یجوز الدفع ببطلان الدلیل الفني لأول مرة أم

.183.صالسعود، مرجع سابق، أبورمضان-1

.70،69.ص.صمرجع سابق،،توفیقمحمود-2

.258257،.ص.، صقروف موسى، مرجع سابق-3
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رابعا: الجهة المختصة بالنظر في بطلان الخبرة

بما أن الخبرة إجراء من إجراءات التحقیق،فعندما یلحق البطلان تكون غرفة الاتهام هي الجهة 

تهام وطبقا لنص المختصة بالنظر فیها ،فإذا كان ملف الدعوى على مستوى قاضي التحقیق فان غرفة الا

في طلب البطلان بناء على طلب قاضي التحقیق بعد استطلاع رأي تنظرمنق.إ.ج.ج191المادة 

النیابة العامة وإخطار الأطراف وإما من طرف الأطراف كما انه بإمكان وكیل الجمهوریة إرسال الملف 

البطلان في تقریر الخبرة إلى غرفة الاتهام بعد أن قدم له طلب من قاضي التحقیق لالتماس الطعن ب

المجرات  عندما تقضي غرفة الاتهام ببطلان الخبرة یسحب التقریر من ملف الدعوى ویودع في أمانة 

ضبط المجلس  ویحضر الرجوع إلیه من أجل استنباط عناصر أو اتهامات وذلك تحت طائلة جزاءات 

ق.إ.ج.ج ویكون 157أحكام المادة تأدیبیة وتخضع الإجراءات اللاحقة للخبرة في حالة إبطالها لنفس

قابلا للنقض كل قرار من غرفة الاتهام مبني على خبرة معینة دون أن تكون قد قضت بإبطالها.

إن غرفة الاتهام تظهر الإجراءات والطعن ولا یكون ذلك ضد خبرة بذاتها بل ضد قرار الإحالة 

.)1(المبني على الخبرة الباطلة

الخبرةالفرع الثاني: اثر بطلان

یترتب على بطلان الخبرة عدة آثار یمكن أن نجمل أهمها، في بطلان الحكم في حالة ما إذا أخذة 

المحكمة تقریر الخبیر أساسا لاقتناعها، بل وتحقق تلك النتیجة أیضا فیما إذا استند الحكم إلى أدلة أخرى 

ائیة متساندة متماسكة بعضها وذلك عملا بقاعدة تساند الأدلة عقیدة القاضي إذ أن الأدلة في المواد الجن

البعض، فلا یجوز للقاضي الاستناد غلى تقري باطل لتكوین عقیدته وإذا اعتمدها یكون على سبیل 

ق.إ.ج.ج على سحب أوراق 160، وقد نص المشرع في المادة )2(الاستدلال فقط ولا یتعدى ذلك 

القضائي ویحظر على القضاة الإجراءات الباطلة من ملف التحقیق وإیداعها لدى مكاتب المجلس 

والمحامین الرجوع إلیها لاستنباط عناصر أو أدلة الاتهام منها ضد الأطراف، ولا یجوز للخصوم 

للاحتجاج بالخبرة الباطلة لا ضد بعضهم ولا ضد الغیر، ویجوز للقاضي في هذه الحالة أن یأمر بإجراء 

.خبیر غیرهیر المعین سلفا أو إلىخبرة جدیدة یسندها إلى نفس الخب

.65.، صبوزیدي نادیة، مرجع سابق-1

.313.، صمرجع سابقالإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه، عبد الحمید الشواربي،-2
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حقوق الخبیر وجزاء مخالفة التزاماته ومسؤولیته عن ذلكالمطلب الثالث:

یؤدي الخبیر القضائي عمله التقني بكل حریة، مستعملا الطریقة العلمیة التي یراها مناسبة وفعالة 

في إنهاء النزاع المطروح على القاضي، ومع ذلك فهو ملزم باحترام عدد كبیر من مبادئ 

جراءات،بالنظر لمهمة هؤلاء الفنیین من أهمیة كبرى في فض المنازعات والدعاوى الناظر فیها القضاء الإ

.)1(وكذا لحسن سیر العدالة ولفائدة الأطراف

إنّ مهمة الخبیر هي على غرار المهن المنظمة قانونا، فإن المشرع الجزائري نص على حقوق الخبیر 

1995أكتوبر 10المؤرخ في 310-95من المرسوم التنفیذي رقم 18إلى 9القضائي في المواد من 

.)2(المحدد لشروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته والمحدد لحقوقهم

وعلى ذلك فإن موضوع دراستنا في هذا البحث هو الوقوف على حقوق الخبیر وسلطاته المختلفة، 

سواء منها التي یكتسبها بمناسبة أداء مهمته أو غیرها من الحقوق الأخرى، فضلا عن التزامات السلطة 

یف المستحقة(أولا)، كما القضائیة نحوه مقابل أدائه لعمله، والمتمثلة في دفع أجرته أو أتعابه وكافة المصار 

تشمل دراستنا في هذا البحث أیضا بیان جزاء إخلال الخبیر بالتزاماته ومخالفته لهذه الالتزامات وخاصة 

قیام مسؤولیته في هذا الشأن(ثانیا).

حقوق الخبیرالفرع الأول:

مرسوم التنفیذي یتمتع الخبیر القضائي في سبیل أداء مهامه بجملة من الحقوق التي نص علیها ال

وكذلك قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، حیث تنحصر حقوقه في تسهیل أداء المهمة 310-95رقم 

الموكلة إلیه وحمایته كذلك في تقاضیه لأتعابه والمصروفات طبقا للقواعد المنظمة لها من ناحیة أخرى.     

أولا: تسهیل تنفیذ مهمة الخبیر

لقیام الخبیر بمهامه في الوقت المحدد  وفي وقت قصیر منح المشرع للخبیر إجراءات  تسهل له أداء 

من ق.إ.م.ج والتي نستخلص منها : قیام 137إلى 134مهمته وهي التي جاءت بها نصوص المواد 

الخبیر بإخطار الخصوم للحضور عن طریق محضر قضائي، بدل من قیامه هو بهذا الإجراء، كما 

.84تراعي، مرجع سابق، ص.نصر الدین هنوني، نعیمة-1

.47ص.مرجع سابق،محمد حزیط، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة والإداریة في القانون الجزائري،-2
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أعطي له الحق في أن یطلب من الخصوم المستندات التي یرى فیها ضرورة لقیامه بمهامه دون تأخر، 

وفي حالة رفضهم ذلك یأمرهم القاضي تحت طائلة غرامة تهدیدیة  بتقدیم المستندات ویجوز لهذه الجهة 

، كما أجاز تنداتمتناع الخصوم عن تقدیم المسالقضائیة أن تستخلص الآثار القانونیة المترتبة على ا

شكالات التي المشرع للقاضي اتخاذ التدابیر التي یراها ضروریة إذا ما رفع له الخبیر تقریر عن الإ

، و للخبیر في إطار تسهیل عمله أن یندب مترجم من بین المترجمین المعتمدین إذا تعترض تنفیذ مهمته

.ل الخبیر وربح  الوقت. تهدف هذه الإجراءات إلى التیسیر من عم)1(تطلب الأمر ذلك 

ثانیا:عدم تدخل المحكمة والخصوم في أعمال الخبیر

من بین الحقوق التي یتمتع بها الخبیر هو عدم تدخل المحكمة أو الخصوم في أعمال الخبیر وذلك 

ما یلزم مشروعیة على القاضي أن لا یتدخل في عمل الخبیر خاصة الجوانب الفنیة، إذ علیه أن یتخذ

الخبرة، فعلیه أن یبتعد عن كل ما یثیر شبهة الخبیر في اتجاهه أو اهتمامه في إثبات نواحي معینة في 

الدعوى كما لا یحق له أن یقید الخبیر بإتباع وسیلة فنیة معینة دون سواها، وغیرها من الأعمال التي یقوم 

.)2(عمال الخبیربها القاضي أو المحكمة وتكون بمثابة التدخل في أ

بالإضافة إلى ذلك فإن ما یترتب على أطراف الدعوى عدم التدخل في أعمال الخبیر الفنیة أو 

العلمیة، بأي شكل من الأشكال كما لا یجوز لأطراف الدعوى خلق العراقیل أمام الخبیر للحیلولة دون 

تقدیم ما یطلبه الخبیر من أوراق تمكنه من إنجاز مهمته، كما لا یجوز لهم الامتناع بدون عذر من

.)3(من ق.إ.م.إ.ج137ومستندات أو أیة معلومة أخرى لها علاقة بموضوع مهمته، وهذا ما أكدته المادة 

یجب على الخبیر التزام الحیاد التام اتجاه أطراف الدعوى الجزائیة عند أداء المهمة الموكلة إلیه، كما

ض لأي ضغط من قبل أطراف الدعوى أو المهمة الموكلة إلیه لا تدخل ضمن اختصاصه الفني فإذا ما تعر 

، 21الإداریة، الجریدة الرسمیة، العدد اءات المدنیة و ، یتضمن قانون الإجر 2008فبرایريالمؤرخ ف09-08قانون لرقم -1

، معدل ومتمم.2008أفریل،22مؤرخة في 

، 2016، دار السنهوري، لبنان، 1، ط.)دراسة مقارنة(الخبرة في الإثبات الجزائيالبدیري،كریم خمیس خصباك-2

.292ص.

ا ضروریة لإنجاز مهنته دون تأخیریجوز للخبیر أن یطلب من الخصوم تقدیم المستندات التي یراه"-3

یطلع الخبیر القاضي على أي إشكال یعترضه، ویمكن للقاضي أن یأمر الخصوم، تحت طائلة غرامة تهدیدیة، بتقدیم 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من أمر رقم 137، المادة المستندات"

معدل ومتمم، مرجع سابق.
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أن أحد أطراف الدعوى تربطه صلة قرابة بالخبیر، بحیث لا یستطیع أداء المهمة بنزاهة فله أن یطلب أو

.)1(من ق.إ.م.ج133تنحیته أو استبداله وهذا ما نصت علیه المادة

ة للخبیرثالثا: الحمایة الجزائی

نظرا لمدى أهمیة دور الخبیر في إثبات الجریمة وإسنادها للجاني وبالتالي الفصل في الدعوى فكثیرا 

ما یتعرض لشتى أنواع الضغط والتهدید والتخویف من طرف الجناة لمنعه من أداء مهامه أو إجراء 

من توفیر الأمن للخبیر لیتمكن تغییرات بما یتماشى ومصالحهم. وقصد التصدي لهذه الجرائم كان لابد 

من القیام بمهامه بكل أریحیة، فأقر المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات لحمایة هذه الفئة ویظهر هذا 

من المتمم والمعدل لقانون إ.ج.ج في الفصل السادس من الباب الثاني15/02من خلال الأمر رقم 

الضحایا" وتظهر هذه الضمانات من خلال والخبراء و یة الشهود "في حماالكتاب الأول جاءت تحت عنوان

.)2(28إلى غایة الماد 19مكرر65استقراء المواد 

"19مكرر65تناولتها المادة القواعد العامة لحمایة الخبیر: –1 الخبراء من یمكن إفادة الشهود و :

/أو الإجرائیة المنصوص علیها في هذا الفصل إذا ر الحمایة، غیر الإجرائیة وتدابیتدبیر أو أكثر من 

كانت حیاتهم أو سلامتهم الجسدیة أو حیاة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو مصالحهم الأساسیة 

معرضة لتهدید خطیر، بسبب المعلومات التي یمكنهم تقدیمها للقضاء والتي تكون ضروریة لإظهار 

قة في قضایا الجریمة المنضمة أو الإرهاب أو الفساد". الحقی

من خلال هذه المادة نلاحظ أن الأشخاص المخولین بالحمایة هم الشهود والخبراء وأفراد عائلاتهم 

المقربین فقط وتشمل الحمایة الأشخاص وكل ما هو مادي، كما حصر المشرع الحمایة في ثلاث جرائم 

رد الخبیر المعین، یقدم عریضة تتضمن أسباب الرد، توجه إلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال " إذا أراد أحد الخصوم-1

.طلب الرد بأمر غیر قابل لأي طعن) أیام من تاریخ تبلیغه بهذا التعیین، ویفصل دون تأخیر في8ثمانیة(

رجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصیة أو لأي سبب ولا یقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة غیر مباشرة لغایة الد

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08من أمر رقم 137المادة ، جدي آخر"

معدل ومتمم

الجزائر،أدرارجامعة أحمد درایة، ،مجلة الحقیقة، »ایاالضحنون حمایة أمن الشهود والخبراء و تدابیر قا«مغني دلیلة،-2

.317،318.ص.،ص2017، 41دد الع
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في جرائم )1(علقةجرائم أخرى لا تقل خطورتها عن هذه الجرائم الثلاث المتفقط على الرغم من وجود 

الفساد والجریمة المنظمة وجریمة الإرهاب.

وقد قسم المشرع تدابیر حمایة الخبیر إلى تدابیر غیر إجرائیة وتدابیر إجرائیة وهي كما یلي:

وتتمثل في إخفاء كل 20مكرر65المادة ذكرها المشرع الجزائري في نص إجرائیة: الغیرالتدابیر–أ

المعلومات المتعلقة بهویة الخبیر، وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه یكون مخصص له لیتسنى  

الاتصال بمصالح الأمن، كلما اقتضت الضرورة ذلك وشعر بخطر یستوجب التدخل ویعتبر هذا الرقم 

موافقته    مكالمات التي یجریها ویتلقاها بشرطالسري لا یعرفه إلا الخبیر ومصالح الأمن وكذا تسجیل ال

بالإضافة إلى وضع أجهزة تقنیة ووقائیة بمسكنه         )2(الصریحة كونه یعتبر اعتداء على حیاته الشخصیة

تتمثل فیعدم الإشارة لهویته أو ذكر هویة 23مكرر65علیها المادة نصت التدابیر الإجرائیة: –ب

نوانه الصحیح في أوراق الإجراءات اءات وكذا عدم الإشارة لعمستعارة في أوراق الإجر 

یمكن أن تتخذ هذه التدابیر في أیة مرحلة من الإجراءات القضائیة .

تتمثل هذه التدابیر في تحدید الأفعال المرتكبة في حق التدابیر الموضوعیة لحمایة الخبیر: –2

الخبیر والتي اعتبرها المشرع أفعال مجرمة یعاقب علیها قانون العقوبات، وذلك حرصا على حمایة الخبراء 

ق.ع.ج من القانون رقم 236من كل أذى جسدي أو نفسي وعدم التأثیر علیهم   ولقد حددت نص المادة 

كل من استعمل الوعود أو العطایا أو الهدایا أو الضغط أو التهدید أو التعدي أو هذه الأفعال:" 16/02

المناورات أو التحایل لحمل الغیر على الإدلاء بأقوال أو قرارات كاذبة أو إعطاء شهادة كاذبة .....یعاقب 

لم أو بإحدى هاتین العقوبتین ما100000إلى 20000بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

". كما یعاقب 232،233،235یعتبر الفعل إشتراكا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص علیها في المواد 

239القانون على التأثیر على الخبیر وهو ما نصت علیه المادة  من ق.ع.ج.                                                                         

المعدل لقانون 02-15الضحایا بموجب الأمر ستحدثة لحمایة الشهود والخبراء و الآلیات القانونیة الم«،مریم لوكال-1

.ص، د.س.ن، 31العدد بومرداس،،كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة،1الجزائرحولیات جامعة، »راءات الجزائیةالإج

106.

جامعة العربي تبسي، ،مجلة آفاق علمیة،»الحمایة الجزائیة للشهود والخبراء في التشریع الجزائري«،بوراس منیر-2

.90.ص،04،2019، العدد 11المجلد الجزائر،
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5أشهر إلى 6رع الكشف عن هویة الخبیر جریمة معاقب علیها بالحبس من كما اعتبر المش

، لم یكتفي )1(من ق.إ.ج.ج28مكرر65حسب نص المادة 500000إلى 50000سنوات وبغرامة من 

06/01المشرع بذكرها في قانون العقوبات وإنما نص علیها أیضا في قانون الوقایة من الفساد  ومكافحته 

" كل 45ایة خاصة أثناء مثولهم أمام القضاء لتقدیم خبرتهم من خلال نص المادة حیث أحاطهم بحم

شخص یلجأ إلى الانتقام أو التهریب أو التهدید سواء ضد الشاهد أو الخبیر أو المبلغ أو الضحیة أو أحد 

شهر أ6بالحبس من أفراد أسرهم وسائر الأشخاص الوثیقي الصلة بهم لأنهم صرحوا بالحقیقة ، یعاقب

.")2(دج 5000000إلى 50000غرامة من سنوات و 5إلى 

أتعاب الخبیر:رابعا

یمكننا أن نعرف المقصود بأتعاب الخبیر بأنه هو ذلك المقابل المالي الذي یحصل علیه الخبیر 

في سبیل مقابل الجهد الذي یبذله بإجراء الخبرة وإعداد تقریر الخبرة بالإضافة إلى المصاریف التي ینفقها

تنفیذ المهمة المسندة إلیه، أو هي عبارة عن مبلغ جزافي تحدده المحكمة في أمرها القاضي بإجراء الخبرة 

.)3(الذي یتضمن أیضا تحدید الجهة المكلف بدفعها

للخبیر كامل الحق في أن یحصل على أتعابه والمصروفات التي تكبدها في سبیل تنفیذ المأموریة 

، بحیث یرفق الخبیر بتقریره كشفا مبینا به أتعابه ومصروفاته طالبا من الجهة القضائیة التي ندب لها

، ویحدد رئیس الجهة القضائیة أتعاب الخبیر بعد إیداع تقریر الخبرة ویأخذ بعین الاعتبار في )4(تقدیرها

ذلك المساعي المبذولة واحترام الآجال وجودة العمل المقدم، یرخص رئیس الجهة القضائیة لأمانة الضبط 

على عاتقه استكمال تسلیم المبالغ المودعة لدیها للخبیر في حدود المبلغ المستحق ویأمر الطرف الذي 

الأتعاب إذا تبین أن المبالغ المودعة تقل عن القیمة التي توصل إلیها رئیس الجهة القضائیة أو إعادة 

من ق.إ.م.إ.ج، یتم تحدید أتعاب 143المبالغ الفائضة إلى من أودعها هذا ما نصت علیه  المادة من 

جرائم الفساد لمكافحة الضحایا كآلیة الحمایة القانونیة للشهود والخبراء والمبلغین و «عبد المجید لخذاري،فطیمة بن جدو،-1

.،ص2020، 02، العدد 11المجلدجامعة خنشلة، الجزائر، ،العلوم القانونیة والسیاسیةمجلة، »في الجزائر

.127،128.ص

.338.صمرجع سابق،،مغني دلیلة-2

.93معتصم خالد محمود حیف، مرجع سابق، ص.-3

.177ص.رمضان أبو السعود ، مرجع سابق،-4
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اع التقریر مراعیا في ذلك المساعي المبذولة النهائیة من طرف رئیس الجهة القضائیة بعد إید)1(الخبیر

واحترام الآجال المحددة وجودة العمل المنجز، یأذن رئیس الجهة القضائیة لأمانة الضبط بتسلیم المبالغ 

المودعة لدیها للخبیر في حدود  المبلغ المستحق مقابل أتعابه.                                                            

یأمر الرئیس عند اللزوم إما باستكمال المبالغ المستحقة للخبیر مع تعیین الخصم الذي یتحمل ذلك 

نجدها تحدد دافع من ق.إ.ج.ج419رجوع إلى المادة وبال، وإما بإعادة المبالغ الفائضة إلى من أودعها

اسر الدعوى ، بحیث تنص على أن " المصاریف القضائیة یتحملها خاسر الدعوى ".هذه المبالغ في خ

ومن جهة أخرى لا یجوز للخبیر تسلم تسبیقات من الخصوم مباشرة وإلا تبطل خبرته وهو ما ذكرته 

،" بل تودع لدى المحكمة و من ثم یتسلمها الخبیر منها بناء على أمر من نفس القانون140المادة

ر من القاضي"، وفي حالة ما إذا تبین أن المبلغ المودع بأمانة الضبط لتغطیة أتعاب الخبیر غیر  صاد

كافیة یحدد القاضي مبلغا إضافیا أو أجلا لإیداعه وإذا لم یتم إیداعه في الأجل المقرر یودع الخبیر تقریره 

من 139/2/3ت علیه المادة على الحالة التي یوجد علیه ویستغني عما تبقى من الإجراءات هذا ما نص

ق.إ.م.إ.ج، وما یجب الإشارة إلیه أن الخبیر غیر ملزم بالانتظار حتى یحكم في الدعوى لیحصل على 

.)2(أتعابه

جزاء إخلال الخبیر بالتزاماته ومسؤولیته عن ذلكالفرع الثاني:

لما كان من الواجب على الخبیر تنفیذ التزاماته المفروضة علیه والمكلف بالقیام بها، ولما للخبیر من 

الخبیر من سلطات بعد تكلیفه بالمهمة تؤثر على أطراف دور مهم في عملیة التقاضي، ولما یتمتع به

الدعوى، فقد جعل المشرع الخبیر القضائي مسؤولا عما یقوم به من أعمال، ولم یترك المشرع الخبیر یفعل 

ما یشاء من إضرار بأطراف الدعوى تحت ستار تنفیذ المهمة المستندة إلیه بل جعل هناك حدودا معینة لا 

أطراف الدعوى نتیجة خطئه كان مسؤولاتجاوزها، وإن تجاوزها وألحق ضررا ما بأحد یجوز للخبیر أن ی

.)3(عما یصدر منه

اماته من رد الخبیر واستبداله، ثانیها وفي هذا الصدد سوف نتحدث أولا عن جزاء إخلال الخبیر بالتز 

نتناول مسؤولیة الخبیر عن مخالفة التزاماته. 

.156، ص.2009، موفم للنشر، الجزائر، د.ط، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید،عبد السلام ذیب-1

.177أبو السعود، مرجع سابق، ص. رمضان-2

.113خالد محمود حیف، مرجع سابق، ص.معتصم-3
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أولا: جزاء إخلال الخبیر بالتزاماته

لقد خول المشرع الجزائري لأطراف الخصومة للوقوف في وجه الخبیر الذي یخشون تحیزه لسبب من 

أسباب إجراء قانوني یتمثل في رد الخبیر، أما إذا رفض الخبیر القیام بالمهمة الموكلة إلیه، أو قبلها ولكن 

لم یقم بها فقد خول لهم إجراء آخر یتمثل في استبدال الخبیر. 

من الثابت أن مركز الخبیر یختلف عن مركز القاضي في الدعوى، ومع ذلك فله دور رد الخبیر:-1

یماثل دور القاضي فیها الأمر الذي یدعو إلى وضع القواعد التي تمكن الخصوم من رد الخبراء شأنهم 

خر وحتى لا في ذلك شأن القضاة وذلك حتى تكون أرائهم بعیدة عن التحیز ومحاباة خصم على حساب آ

تكون تقاریرهم صادرة بدافع الحقد أو الانتقام فتصبح موضع طمأنینة للخصوم وللمحكمة إذا رأت أن تأخذ 

.)1(بها، فتصدر أحكامها عن تقاریر سلیمة عادلة لا تشوبها شائبة

أجاز الخبیر للمتهم رد الخبیر المنتدب إذا قامت أسباب قویة تدعو لذلك كأن یكون بینهما خصومة 

، )2(مستحكمة أو قرابة بین الخبیر والمجني علیه أو صداقة یخشى معها المجاملة والحیدة عن التجرد

وللخصوم رد الخبیر إذا وجدت أسباب قویة تدعو لذلك، ویقدم طلب الرد إلى قاضي التحقیق للفصل 

یقدم عریضة من ق.إم.إ.ج:" إذا أراد أحد الخصوم رد الخبیر المعین،133، حیث تنص المادة )3(فیه

) أیام من تاریخ تبلیغه هذا 8تتضمن أسباب الرد توجه إلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال ثمانیة (

التعیین، ویفصل دون تأخیر في طلب الردّ بأمر غیر قابل لأي طعن. لا یقبل الرد إلا لسبب القرابة غیر 

.)4(ب جدي آخر"مباشرة لغایة الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصیة أو لأي سب

من قانون الإجراءات المدنیة 133إلى جانب حق الخصوم في رد الخبیر المقرر بموجب المادة 

والإداریة، أجاز المشرع للخبیر أیضا أن یتقدم باختیاره، أو قامت لدیه أسباب تحمله على الاعتذار عن 

السالف 310-95قم من المرسوم التنفیذي ر 11القیام بالمهمة المسندة إلیه، وفي هذا الشأن نصت المادة 

.171رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص.-1

.268محمد أبو النجاة، مرجع سابق، ص.-2

، د.ط، دار الفكر والقانون، )التعلیق على قانون الإجراءات الجنائیة(سعد، الموسوعة الجنائیة الحدیثةأبومحمد شتا-3

.755، ص.2002الإسكندریة، 
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الذكر على أنه:" یتعین على الخبیر القضائي أن یقدم طلبا مسببا للطعن في الحالتین الآتیتین مع مراعاة 

الحالات الأخرى المنصوص علیها قانونا:                                                               

د حریة عمله، أو من شأنها أن تضر بصفته خبیرا حین لا یستطیع أداء مهمته في ظروف تقی

قضائیا إذا سبق له أن اطلع على القضیة في نطاق آخر".    

إن المشرع الجزائري لم یحدد أسباب استبدال الخبیر على سبیل الحصر بل استبدال الخبیر:–2

للأوضاع المتقدم تركها للظروف والملابسات إلي تخص بكل قضیة، فبعد إحاطة الخبیر بندبه وفقا 

عرضها، یبدي الخبیر موقفه من قرار القاضي بذلك، ویكون هذا الموقف إما بقبول المأموریة المستندة إلیه 

وإما رفضها، ففي الحالة الأولى لیس هناك أي إشكال إنما یثور في الحالة الثانیة، إذ في هذه الحالة یتم 

.)1(استبدال الخبیر

على ما یلي:" إذا رفض الخبیر إنجاز المهمة منق.إ.ج.ج132ت المادة وفي هذا الصدد فقد نص

المسندة إلیه أو تعذر علیه ذلك، استبدال بغیره بموجب أمر على عریضة صادر عن القاضي الذي عینه. 

أو لم ینجز تقریره أو لم یودعه في الأجل المحدد، جاز الحكم علیه بكل إذا قبل الخبیر المهمة ولم یقم بها

ما تسبب فیه من مصاریف، وعند الاقتضاء، الحكم علیه بالتعویضات المدنیة، ویمكن علاوة على ذلك 

استبداله". 

فطلب استبدال الخبیر هو حق مقرر للخصم الذي یهمه الأمر، وذلك إذا توفرت أحد الأسباب 

لمبررة لاستبدال الخبراء منها:ا

حالة قیام سبب مبرر لرد الخبیر –

حالة قیام سبب مبرر لطلب الخبیر نفسه إعفائه من القیام بالمهمة المسندة إلیه. –

حالة حصول له مانع حال دون القیام بالمهمة المسندة إلیه كإصابته بمرض لمدة طویلة أو الوفاة أو –

راء أو حبسه أو غیره من الموانع. شطب اسمه من قائمة الخب

حالة ما إذا رفض انجاز المهمة المسندة إلیه. –

.98مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص.-1
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حالة ما إذا قبل الخبیر المهمة ثم تخلف عن القیام بها أو لم ینجزها أو لم یودع تقریره في الأجل –

.)1(المحدد

یقدم الجهة القضائیة إذا توفرت إحدى الحالات السالفة الذكر یجوز للخصم الذي یهمه الأمر أن

المختصة عریضة استبدال الخبیر بغیره، یذكر فیها أسماء وألقاب الأطراف وملخص عن وقائع الدعوى 

وتاریخ الحكم الصادر بتعیین الخبیر، واسم ولقب وعنوان الخبیر المطلوب استبداله والـسباب التي دعت 

وقعه من الطالب أو محامیه.                                  إلى طلب استبداله بغیره وتكون العریضة مرفقة بالحكم وم

یفصل القاضي في عریضة استبدال الخبیر ویصدر أمرا على ذیل عریضة یعین فیه خبیر آخر 

مكان الخبیر المستبدل لیقوم بنفس المهمة التي كانت قد أسندت إلى الخبیر الأول والمحدد في منطوق 

الحكم.   

رتب على ذلك أنه لا یجوز استئناف الأمر على ذیل العریضة المتعلق بتعیین الخبیر الثاني یت

مكان الخبیر الأول المستبدل لأن هذا الأمر لیس حكما ولا أمرا إستعجالیا.                                                        

الخبیر قد تحدث بعض المعوقات بخصوص إعادة التبلیغات بین ما یلفت النظر أنه عند استبدال 

.)2(الخبیر القدیم والجدید والأطراف المتخاصمة مما یعطل إنجاز الخبرة الجدیدة أو الخبرة المضادة

مسؤولیة الخبیر عن مخالفة التزاماتهثانیا:

قد یحدث وأن لا یقوم الخبیر بأداء المهام الموكلة إلیه على أكمل وجه كما قد یخطأ في أدائه 

لمهمته فیتوجب علیه تحمل مسؤولیة ما قد ینتج عن ذلك، وقبل التطرق إلى تبیان أنواع المسؤولیة التي 

لال بالتزام تنظمه تقع علیه نبین أولا ما المقصود بهذه المسؤولیة، فنعني بها عامة تحمل جزاء الإخ

وتحمیه أحكام القانون وقد تكون مسؤولیة مدنیة أو جزائیة كما تكون مسؤولیة تأدیبیة وسنوضح كل واحدة 

على حدا:

: تعرف هذه المسؤولیة بأنها تعویض عن الضرر الناشئ عن إخلال المسؤولیة المدنیة للخبیر–1

أحد الأفراد بالتزامه قبل غیره سواء كان مصدر هذا الالتزام هو القانون أم الاتفاق وتنقسم المسؤولیة 

قصیریة تترتب على ما یحدثه الغیر من ضرر لغیره بخطئه       تالمدنیة إلى مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة 

.104سابق، ص.محمد حزیط، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة والإداریة في القانون الجزائري، مرجع -1

.122نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص.-2
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لب التشریعات التي تأخذ بنظام الخبرة على تقدیر مسؤولیة الخبیر إذا ارتكب أفعالا من شأنها أن وتتفق أغ

تصیب أحد الخصوم بضرر ما وتخضع مسؤولیته للقواعد العامة في المسؤولیة ولا تفرد له مسؤولیة 

خاصة.

لخصوم فیسأل الخبیر یخضع الخبیر لقواعد المسؤولیة التقصیریة نظرا لانعدام الرابطة العقدیة بین ا

وفقا لقواعد هذه المسؤولیة عن كل خطأ یقع منه متى سبب ضررا للغیر حیث أن أركان المسؤولیة 

التقصیریة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما فمتى اجتمعت هذه الثلاثة معا بحق الخبیر كان 

.)1(ملزما بتعویض المضرور

منه على أن 310-95من المرسوم التنفیذي 17لقد نصت المادة :لمسؤولیة الجزائیة للخبیرا–2

"یتعرض الخبیر الذي یبدي رأیا كاذبة أو یؤدي وقائع یعلم أنها غیر مطابقة للحقیقة إلى العقوبات 

ق.ع.ج " بالرجوع  إلى هذه المادة نجدها تنص: الخبیر المعین من 238المنصوص علیها في المادة 

یبدي شفاهة أو كتابیة رأي كاذبة و یؤید وقائع یعلم أنها غیر مطابقة للحقیقة السلطات القضائیة الذي

وذلك في أي حالة كانت علیها الإجراءات تطبق علیه العقوبات المقررة لشهادة الزور، ووفقا لتقسیم 

المنصوص علیه في المواد تصنف شهادة الزور في ما إذا كانت في المواد الجنایات والجنح والمخالفات

والإداریة.وكذا في المواد المدنیة

سنوات، أما إذا كانت في مواد الجنح 10إلى 5فشهادة الزور في المواد الجنائیة یعاقب علیها من 

یعاقب شاهد الزور من سنتین إلى خمس سنوات وغرامة مالیة من عشرین إلى ألف دینار جزائري 

وبالنسبة للمخالفات یعاقب من سنة إلى سنوات وغرامة مالیة من عشرین ألف إلى مئة ألف دینار.                                 

على تعرض الخبیر الذي یفشي الأسرار التي اطلع علیها أثناء تأدیة مهمته إلى 18وتنص المادة 

ا أدلى ق ع بحیث یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات إذ302العقوبات المنصوص في المادة 

أشهر إلى سنتین إذا أدلى بها إلى جزائریین  مقیمون بالجزائر مع 3من خارج الوطن و بها للأشخاص 

.)2(غرامة مالیة في كلتا الحالتین من عشرین ألف إلى مئة ألف دینار

بالالتزامات الناتجة عن أداء التزاماته المرتبطة بهذه الصفة و كل خبیر یخل ب:المسؤولیة التأدیبیة–3

تلك العقوبات المتمثلة في 95/310من المرسوم 19مهمته یتعرض لمتابعة التأدیبیة وقد حددتها المادة 

.251،252مراد محمود الشنیكات، مرجع سابق، ص.-1

.81،80رویعي میلود، مرجع سابق، ص.-2
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من نفس 18سنوات الشطب النهائي وقد نصت المادة 3الإنذار، التوبیخ، التوقیف مدة لا تتجاوز 

ولیة التأدیبیة التي تتمثل في الانحیاز إلى أحد المرسوم على الأخطاء المهنیة التي تؤدي إلى المسؤ 

الأطراف، المزایدات المعنویة والمادیة قصد  تغییر نتائج الخبرة الموضوعیة،استعمال صفة خبیر قضائي 

في أغراض إشهار تجاري تعسفي، عدم إخطار الجهة القضائیة  المختصة بانقضاء الأجل المحدد في 

التقریر، رفض الخبیر القضائي القیام بمهمته أو تنفیذها في الآجال الحكم قبل إنجاز الخبرة وإعداد 

.)1(المحددة، عدم حضور الخبیر القضائي أمام الجهات القضائیة

یباشر متابعة هذه المسؤولیة النائب العام ضد الخبیر القضائي بناءا على شكوى  أحد الأطراف، أو 

له بالتزاماته ویحیل النائب العام الملف التأدیبي على رئیس المجلس في حالة وجود قرائن تدل على إخلا

الذي یصدر العقوبة أو یرفع الأمر إلى وزیر العدل، أما شطب الخبیر القضائیین قائمة الخبراء القضائیین 

أو التوقیف فیصدرهما الوزیر المكلف بالعدل بمقرر بناء على تقریر مسبب یقدمه رئیس المجلس المادة 

.)2(95/310من المرسوم 22

الرابط: القضائیین، متوفر علىالمسؤولیة التأدیبیة للخبراء بوابة القانون والإستشارات،-1

https:/ /m.facebook.com>permalink ، 18:50، على الساعة 20/06/2021تم الإطلاع علیه بتاریخ.

.81رویعي میلود، مرجع سابق، ص.-2
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خاتمة

أصبح المجرم في وقتنا الحالي أكثر ذكاء واحترافیة، وهذا راجع إلى تطور مختلف الوسائل التي قد 

یلجأ إلیها لارتكاب جریمته، بغرض تحقیق النتیجة التي یصبو إلیها وإضافة إلى الرغبة الملحة في النفاذ 

سنادها إلى المجرم  لكن من العقاب، وهو بالفعل الأمر الذي یصعب على القضاء إثبات هذه الجریمة وإ 

للقاضي باللجوء إلى أهل في مختلف التخصصات ما یسمحجهة أخرى، هناك تطور في العلوم و ومن 

لازمة للقاضي، للفصل فیها وتحقیق العدالة وهذا لا التقدیم الاستشارة العلم والتخصص لطلب المساعدة و 

بوقوع الجریمة.                             یكون إلا بعد قیامهم بإجراء الخبرة على الوقائع المتصلة 

خاصة في القضایا أو الجرائم الفنیة التي تكون ، وعلیه فللخبرة القضائیة دور هام في الإثبات الجنائي

والتي یستحیل علیه الفصل فیها دون الرجوع إلى ،خارجة عن نطاق معارف القاضي القانونیة

، وحسب الجریمة التي ینتدب من أجلها،راء كل على حسب تخصصهأو كما یعرفون بالخب،المتخصصین

لا یمكن للقاضي الفصل فیها دون الرجوع إلى خبراء ،فمثلا جریمة القتل أو الجرح، الاغتصاب التسمیم

نفس الشيء بالنسبة لجرائم الاقتصادیة والتزویر والتزییف ،في المجال الطبي للحصول على استشارتهم

ر مختصین إما في مجال المحاسبة وخبراء دراسة الخطوط وغیرها من الجرائم الفنیة التي التي یتطلب الأم

لا یكون باستطاعة القاضي الفصل فیها.                                                                    

رع عنایة كبیرة بحیث خصها ونظرا لمدى أهمیة الخبرة القضائیة في الإثبات الجنائي فقد أول لها المش

بمجموعة من المواد نظم فیها أهم إجراءاتها و خص القائمون بها بقوانین خاصة.                     

یتم ندب الخبراء أي القائمون بالخبرة في أي مرحلة من مراحل التحقیق من طرف القاضي من تلقاء 

نفسه أو بناء على  طلب من الخصوم، ویمارس المهام الموكلة إلیه تحت رقابة القاضي وقد منحهم 

أهمیة العمل المشرع  أثناء القیام بمهمتهم بعض من تدابیر الحمایة في بعض الجرائم، وعلى الرغم من 

إلا أن المشرع لم یمنحهم كامل الحریة في ذلك وفرض علیهم تحمل ،الذي یقومون به لمساعدة القضاء

.یقومون به من إخلال بالتزاماتهممسؤولیة ما

تند إلیه القاضي یعد التقریر الذي یحرره  الخبراء كمحرر رسمي یحتوي وصف كامل للجریمة یس

نزاع المعروض علیه، وعلى الرغم من أهمیة هذا التقریر في الین حكمه للفصل في تكو لإزالة الغموض و 

الإثبات إلا أنه یخضع لكامل سلطات التقدیریة للقاضي ولا یخضع  القاضي في ذلك لمراقبة محكمة 
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نه وما تجدر الإشارة إلیه أن القاضي لا یمك، النقض، وهناك مسائل تلزم القاضي بالتقریر ولا یمكن تجاوزه

تغییر ما في التقریر ولا مسحها كونها معلومات علمیة لا یمكن دحضها إلا بحقیقة علمیة أخرى.           

الإجرائیة وبعدما تطرقنا إلى مجلات تطبیقها رة في مختلف جوانبها القانونیة و بعد دراستنا لموضوع الخب

ارتأینا إلى تقدیم بعض الاقتراحات المتمثلة في:          

التوسیع من نطاق الحمایة المقررة للخبیر بدلا من حصرها في جرائم محددة.      -

فرض الرقابة على عمل الخبیر فهناك من یحرر تقاریر لمصلحة المتهم بمقابل مادي مثلما یحدث      -

في جرائم الضرب والجرح.          

منح الخبیر والخصم الحق في الطعن في أتعاب الخبیر.                                           -

نظرا لمدى أهمیة الخبرة في إثبات المسائل الفنیة لو یتم التقلیص من السلطة التقدیریة للقاضي        -

ومنح هذا التقریر قوة الإثبات.                                                                     

وفي ختام بحثنا العلمي هذا، یمكن القول بأن الخبرة القضائیة لیست كغیرها من وسائل الإثبات فما 

یتم الوصول إلیه یكون بإتباع طریقة علمیة، ونظرا لتطور الحاصل في مجال العلوم  یمیزها أن كل ما 

وفي نفس الوقت في الجرائم أصبح لا یمكن الاستغناء عنها ولا تعویضها بدلیل آخر وإنما یمكن 

استكمالها. 



المصادر  قائمة

و المراجع
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، سلطة القاضي المدني في تقدیر أدلة الإثبات (دراسة مدعمة باجتهادات القضاء قروف موسى.31

.2020، مكتب الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 1الجزائري والمصري والفرنسي)، ط.

، دار السنهوري، 1، الخبرة في الإثبات الجزائي (دراسة مقارنة)، ط.البدیريكریم خمیس خصباك.32

.2016لبنان، 

، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، الجزء الأول، د.ط، دار النهضة مأمون محمد سلامة.33
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، الدعوى الجنائیة وفن التحقیق الجنائي، د.ط، دار الكتب القانونیة، محمد أبو النجاة.34
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لة الفنیة للبراءة والإدانة في المواد الجنائیة، د.ط، دار الفكر الجامعي، ، الأدمحمد أحمد عابدین.35
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.2015للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.2010، دار هومة، الجزائر، 3في النظام القضائي الجزائري، ط.قاضي التحقیق،.37
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.2011الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2انون الإجراءات الجنائیة، ط.، شرح قمحمد نجیب حسني.44
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، الخبرة الفنیة أمام القضاء (دراسة مقارنة)، د.ط، المكتب محمد واصل، حسین بن علي الهلالي.45

.2004الفني سلطنة عمان، 
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والصیغ القانونیة)، د.ط، دار محمود للنشر والتوزیع، -محكمة النقض مع التعلیمات العامة للنیابات

.1995د.ب.ن، 
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.2017الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

ثالثا: الأطروحات والمذكرات الجامعیة

أ_ الأطروحات الجامعیة                                                                                      

، إثبات الملكیة العقاریّة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه، بوقرة العمریة.1

-2015تخصص علوم قانونیة قسم عقاري زراعي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 
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ة، ، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریدهیلیس رجاء.2

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الخاص الأساسي، كلیة الحقوق والعلوم 
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الدكتوراه، كلیة ، الخبرة القضائیة في المواد الجزائیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة لمریني سهام.4
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مذكرات الماجستیر -
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المعتمدین لدى وزارة العدل ونقابة المحاسبین بقطاع غزة، رسالة لاستكمال درجة الماجستیر في 

.2016تمویل، كلیة التجارة، الجامعة الإسلامیة، غزة، المحاسبة وال

، الطب الشرعي ودوره في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص باعزیز أحمد.2
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، دور الطب الشرعي والخبرة الفنیّة في إثبات المسؤولیّة الجزائیة، رسالة مالك نادي سالم صبارنة.4
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تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2013-2012بجایة، 

، ولد سعید لیدیة، الإثبات في المواد الجنائیة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل بن نوناس لیلیة.2

ون، تخصص قانون جنائي والعلوم الإجرامیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شهادة الماستر في القان

.2018جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلى محند أولحاج، 

.2014-2013البویرة، 

، الخبرة القضائیة في المواد الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر،تخصص القانون العام یعي میلودرو .7

-2018والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

2019.

في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ، دور الخبرة سعدي عبد الجلال.8

تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم 

.2019-2018البواقي، 

لخطیة ، مذكرة لنیل شهادة ، دور الخبرة الفنیة في إثبات التزویر في المستندات اسعودي هاجر.9

الماستر، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

.2018-2017الجزائر، 

، دور الطب الشرعي في الإثبات الجزائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصصسنوسي رفیق.10

-2017قانون طبي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان بن بادیس، مستغانم، 

2018.

، شارف عبد الغني،المحاسبة القضائیة كآلیة للحد من الغش والتحایل المالي، مذكرة شاهد فاتح.11

المحاسبیة والمالیة، تخصص محاسبة،جامعة حمة مكملة لنیل شهادة ماستر في العلوم

.2018-2017لخضر،الوادي،الجزائر،
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، دور الطب الشرعي في الكشف عن الجریمة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، شیكوش حمینة فاطمة.12

-2016تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

2017.

، دور الخبرة في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون طویل عبد الحق.13

.2017-2016جنائي، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

، دور الخبرة القضائیة في حل المنازعات العقاریّة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في مدعیادي أح.14

الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، 

.2019-2018الوادي، 

ذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون ، الخبرة الطبیة في المجال الجزائي، مغراس سمیر.15

الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

2016-2017.

، قروم تركیة، دور الخبرة في الإثبات الجزائي في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل مزعاش فوزیة.16

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي،

.2020-2019المسیلة، 

،الخبرة في المادة الجزائیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص معیر فاطمة الزهراء.17

قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

2019-2020.

، بسعد شهرزاد، القرینة القضائیة ودورها في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة موفق ثیزیري.18

الماستر، تخصص  قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2018وزو، 

رابعا: المقالات

، »دور البصمة الوراثیة في إثبات جریمة الاغتصاب وفق التشریع الجزائر«،بن بوعبد االله مونیة.1

.2020، 03، عدد07المجلدالجزائر،جامعة سوق أهراس،،الباحث للدراسات الأكادیمیةمجلة

جامعة ،مجلة آفاق علمیة،»في التشریع الجزائريالحمایة الجزائیة للشهود والخبراء «،بوراس منیر.2

.2019، 04، العدد 11المجلد الجزائر،تبسي،العربي 
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الخبرة المحاسبیة القضائیة في الجزائر ودورها في الحد من الجرائم «، سایج آسیا،بوشاك نجیبة.3

، 7المجلد الثاني، عدد الجزائر،جامعة المدیة،المجلة الجزائریة للاقتصاد والمالیة،، »الاقتصادیة

2017.

مجلة القانون ، »لعنف في التشریع الجزائري الطب الشرعي ودوره في إثبات جرائم ا«، دلال وردة.4

.02،2020، العدد08جامعة أبي بكر بلقاید، المجلد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،والمجتمع

، »الخبرة القضائیة السابقة لدعوى العمومیة في التشریع الجزائر«،دبابش، زرارة لخضررحمونة.5

.02،2020، العدد20المجلدتلمسان،،1جامعة باتنة مجلة العلوم الإنسانیة،

،مجلة المناظرة، »الخبرة الطبیة القضائیة ضرورتها بین الإمكان والجواز «، زرایقي البشیر.6

.2001، دار المنظومة الرواد في قواعد المعلومات العربیة، 6عددالمغرب،

مجلة معالم الدراسات القانونیة ، »الخبرة الجزائیة ومدى سلطة القاضي في تقدیرها«، زروقي عاسیة.7

.2019، 01، العدد03المجلدسعیدة، ،جامعة مولاي الطاهر،والسیاسیة

دور الخبرة القضائیة المحاسبیة في الحد من جرائم الاحتیال «زواش زهیر، بن حركو غنیة،.8

.2019،دیسمبر 4، العدد06المجلد الجزائر، ،مجلة الدراسات المالیة والمحاسبة، »المالي

مجلة ، »ظاهرة تزییف وتزویر العملة وخطرها على الاقتصاد الجزائري«،شایب محمد.9

.2019، 01المجلد الثاني، عدد الجزائر، ،جامعة ورقلة، تحولات

مجلة القانون العام ، »لجریمة التزویر في المحررات الطبیعة القانونیة«،صبحي محمد أمین.10

العدد سیدي بلعباس،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي الیابس،،الجزائري والمقارن

06 ،2017.

،جامعة مجلة قضائیة، »الخبرة القضائیة أمام محكمة الجنایات «،عباس وداد، حیتالة معمر.11

.2021، 1المجلد الثاني عشر، العددالجزائر، مستغانم،

التّدریس ، هیئة 6، عدد مجلّة قضائیّة، »الخبیر في العملیّة القضائیّة «،ّ عبد القادر الشّیخلي.12

.1434بجامعة الإمام محمد بن سعود، 

وقانون العقوبات جریمة الفعل المخل بالحیاء دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي«،عماري عمر.13

.2018، 10عدد جامعة الحاج لخضر، باتنة، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة،،  »الجزائري
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الحمایة القانونیة للشهود والخبراء والمبلغین والضحایا كآلیة «،فطیمة بن جدو، عبد المجید لخذاري.14

،جامعة 11، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، »لمكافحة جرائم الفساد في الجزائر

.2020، 02العدد الجزائر،خنشلة،

-15الآلیات القانونیة المستحدثة لحمایة الشهود والخبراء والضحایا بموجب الأمر «،مریم لوكال.15

كلیة الحقوق، جامعة محمد ،1حولیات جامعة الجزائر، »المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة02

.106ص. ،د.س.ن، 31العدد بومرداس، بوقرة،

جامعة أحمد ، مجلة الحقیقة، »والضحایاتدابیر قانون حمایة أمن الشهود والخبراء «،مغني دلیلة.16

.2017، 41العدد أدرار، الجزائر،درایة،

خامسا: النصوص القانونیة

النصوص التشریعیة                                                                           -أ

11، مؤرخ في 49،عدد ، یتضمن قانون العقوبات،ج.ر1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم .1

، معدل ومتمم.                                                                         1966یونیو

، مؤرخة 51، یتعلق بالتنظیم القضائي، ج.ر عدد 2005جوان 17المؤرخ في 11-05القانون رقم .2

.2005جوان 20في 

یونیو 8، مؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم أمر رقم 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 22-06أمر رقم .3

، 2006دیسمبر24، صادر في 48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج.ر.ج.ج، عدد1966

معدل ومتمم.

یدة ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجر 2008المؤرخ في فبرایر09-08قانون لرقم .4

2008أفریل،22، مؤرخة في 21الرسمیة، العدد  ، معدل ومتمم.                                                                  

المؤرخ في 14-01، معدل ومتمم بالقانون رقم 2009جویلیة سنة 22مؤرخ في 03-09أمر رقم .5

، المؤرخة 45وسلامتها وأمنها، ج.ر، عدد، المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق 2001أوت 19

.2009جویلیة 29في 

متضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج ،2005فیفري 06مؤرخ في ،04-05القانون رقم .6

، معدل ومتمم.2015فبرایر13، مؤرخة في 12جتماعي للمحبوسین، ج.ر رقم الا
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، صادر في 39یتعلق بحمایة الطفل،ج.ر،عدد،2015یولیو سنة 15مؤرخ في،12-15القانون رقم .7

.2015یولیو 19

08،المؤرخ في 155-66،، المعدل والمتمم للأمر رقم 2015جویلیة 23،مؤرخ في 02-15أمر رقم .8

23، مؤرخة في 40، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،ج.ر عدد1966یولیو 

.2015یولیو

08، المؤرخ في 155-66، المعدل والمتم، للأمر رقم 2017مارس سنة 27، مؤرخ07-17أمر رقم .9

مارس 29، المؤرخة في 20، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج.ر عدد 1966یونیو سنة 

2017.

نصوص التنظیمیة ال-ب 

، یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء 1995أكتوبر 10،المؤرخ في 310-95تنفیذي رقم مرسوم.1

.1995، مؤرخ في 60القضائیین وكیفیاته، ج.ر.ج.ج،عدد 

، یحدد شروط وكیفیة تعیین المساعدین 2017نوفمبر 08مؤرخ في 17/324مرسوم تنفیذي رقم.2

15، مؤرخ في 67ج.ر عدد،امة وقانونهم الأساسي ونظام تعویظاتهمالمتخصصین لدى النیابة الع

.2015نوفمبر 

سادسا: قرارات المحكمة العلیا                                                                                   

، مجلة قضائیة، 1985نوفمبر 20، مؤرخ في 34653الغرفة الجنائیة، رقم قرار المحكمة العلیا،.1

.1994، لسنة 02عدد

.1996، نشرة العدالة 1996مارس 25قرار صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، بتاریخ .2

، 18/11/1998، بتاریخ 155373كمة العلیا، الغرفة الجنائیة، ملف رقم قرار صادر عن المح.3

.1998المجلة القضائیة، العدد الثاني،

سابعا: مصادر الانترنیت  

//:httpsالخبرة القضائیة، متوفر على الرابط: .1 www–bibliotdroit.com/2020/04/ blog-

post-450html 14، على الساعة /25/05/2021، تمّ الإطلاع علیه بتاریخ :53.



المراجعالمصادر و قائمة

126

https://wwwط: بحث حول الخصائص القضائیة، متوفر على الراب.2 tribunal

dz .com/t1904 16:04على الساعة 25/05/2020، تمّ الإطلاع علیه بتاریخ.

متوفر على الرابط: دو، تعریف التحقیق لغة واصطلاحا،عماد حامد أحمد الق.3

https://almerja.net/reading17:13، على الساعة 07/05/2021، تمّ الإطلاع علیه یوم.

مفهوم القتل الخطأ وفق القانون الجزائري، متوفر على .4

، 08/05/2021تمّ الإطلاع علیه یوم https://www.tribunaldz.com/forum/t2032الرابط:

.18:15على الساعة 

دانها، متوفرة على الرابط: الانحرافات الجنسیة: أشكالها وتعد.5

https://www.maganin.com/content.asp?contentid=12044 تمّ الإطلاع علیه بتاریخ ،

.23:13، على الساعة 2021/06/12

إجراءات الشرطة والدرك الوطني في حالة ضبط سائق تحت تأثیر السكر وفق القانون الجزائري، .6

-حالة–في-السائقالقانون-الجزائريالرابط:ىعلمتوفر

، تم الاطلاع علیه  بتاریخ -https://www.tribunaldz.com/forum/t3791سكر

.15:13، على الساعة 16/06/2021

متوفر على بوابة القانون والإستشارات،المسؤولیة التأدیبیة للخبراء القضائیین، .7

/:httpsالرابط: /m.facebook.com>permalink 20/06/2021، تم الإطلاع علیه بتاریخ ،

.18:50على الساعة 
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أمانته.                                                       مؤكدا وصدقة و 

وبناء على طلبه للرسم قررنا مبلغ ......... 

حرر بمكتبنا في:

الخبیر
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وبناء على طلبه للرسم قررنا مبلغ .........

                                                                حرر بمكتبنا في :

           الخبیر                                                أمین الضبط 
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الملخص:
لا تتطلب إلا اجتهادا التي تحتویها القضیة فهناك قضایا تكون ضمن اختصاص القاضيتتنوع كل حسب الجریمة المرتكبة و تتعدد القضایا المطروحة على القضاء و 

ر الذي یلزمه الاستعانة بأهلنه یتوجب علیه الفصل فیها، وهو الأمه متمثلة في المسائل الفنیة إلا أمعارفهناك قضایا تخرج عن نطاق تخصصه و ، و منه لحلها

إرشاده لمعرفة الحقیقة ولا یكون ذلك إلا بعد إجرائهم للخبرة المطلوبة منهم.الاختصاص الخبراء لتنویر رأیه و 

الجزائیة لاسیما قانون الإجراءات ، فقد أول لها المشرع عنایة كبیرة في مختلف القوانین دد مجالها في الجرائم الفنیة فقطونظرا لمدى أهمیة هذه الخبرة القضائیة التي ح

فقد بین فیها الهدف 145-125الإجراءات المدنیة من المادة حیث حدد فیها أهم الأحكام العامة وإجراءاتها كما تبناها أیضا في قانون 156-143وذلك في المواد من 

ینظم فیه طریقة أدائهم لمهامهم وكل ما یخص 310-95أي الخبراء بقانون خاص وهو القانون رقم إنما خص القائمون بهام یقتصر المشرع على الخبرة فقط و ، ولمنها

.02-15، كما جاء بتعدیل جدیدي تضمن طرق حمایة هذه الفئة هو القانون من تسجیل وندب ومسؤولیة وغیرهاهذه المهمة 

ن عقیدته إلا أنه نه یخضع لمطلق سلطات القاضي في تقدیره له فقد منح له المشرع كل السلطة في تكوییعد التقریر الذي یعده الخبراء من بین أهم وسائل الإثبات إلا أ

.أدلة إثباتها في هذا التقریر فقطفي بعض الجرائم إن صح التعبیر نجد أن القاضي ملزم بهذا التقریر كون المشرع حصر ومن جهة أخرى و 

،الجرائم الفنیة، ق.إ.ج.ج، ق.إ.م.إ.  الخبرة القضائیةالخبراء،الكلمات المفتاحیة:

Résumé :

Les procès et les problèmes se multiplient en Justice selon les crimes commis,il ya des affaire ou des problèmes que peut

régler le juge et qui font partie de sa spécialité mais il y a des crimes ou des affaires qui ne font pas partie de sa spécialité,

dans ce ca, il doit consulter les spécialité des domaines parce qu’ ils ont assez d expérience.

Ce genre d expérience est très important dans les affaires juridique, le législateur lui a accorde importance majeure,

notamment les procédures pénal 143-156 comme dans les procédures civiles 125-145.

Le législateur ne s’est pas limite a l’expérience mais egalement il a ordonne les spécialistes dans ces domaines d une loi

n° 310-95 OU on trouve la manière de régler, d’inscrire et de responsabiliser comme l’indique la loi 02-15.

Le juge reste le seul décideur dans ce geure de crimes, bien qu’ il est obligé de consulter les spécialistes quelques fois dans

certains crimes.

Summary

cases only require the jurisdiction and the decision of the judge only; and on the other hand, some issues go beyond the

scope of his speciality and realization. In this situation, the judge will seek help of the experts in order to enlighten his view

and idea on the truth so that eventually the judge will be able to decide and adjudicate on these technical cases.

Considering the importance of this judicial expertise, which is determined in technical crimes, the legislation has given a

significant care to it in different laws, in particular the Criminal Procedure law found in Articles number 143-156 where the

most important general provisions and procedures are determined. It is also adopted in the Code of Civil Procedures of

Articles 125-145 where its purpose is clarified.The legislator is not limited to expertise only, but those in charge of it "the

experts" specified it with a particular law, which is Law number 95-310, where the manner in which they perform their tasks

from registration, responsibility, collecting data and other functions are organized. Adding to that, a new amendment

guaranteeing the protection of this group is stated in Articles 15-02 of the law.

The experts’ report is considered one of the most crucial means of proof although it is subject to the absolute authority of the

judge. Despite that, in certain crimes the judge is bound by the report of the experts so that they are the only valid proofs

according to the legislator.

Key words: Experts, Judicial experience, Technical crimes.


